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)٥٦٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

  المسؤولیة الجنائیة للوسیط العقاري

  النظام السعودي والفقه الإسلاميفي

  على بن عبداالله یحي شطفان الأحمري

المملكـة  ،أبهـا، جامعـة الملـك خالـد ،كلیـة الـشریعة وأصـول الـدین ،قسم الفقه وأصـوله

  . السعودیة العربیة

 ksa8496@outlook.com :البرید الإلكتروني

ا :  

يتلخص البحث فى التعرف المسؤولية وبيان مفهومها في اللغة والنظـام الـسعودي 

ــه  ــسعودي والفق ــة في النظــام ال ــف المــسؤولية الجزائي ــان تعري ــلامي ،وبي والفقــه الإس

حمل الجزاء الذى ترتبه الأنظمة في لمسؤولية بمعناها العام هي الالتزام بتالإسلامي، فا

ًحالة إتيان فعل يشكل خرقا أو مخالفة لأحكامها فالمسؤولية مفهـوم يـستدل منـه عـلى 

ــزام أو  ــا، كــما أنهــا تــذكر أحيانــا بمعنــى الالت ًمعنــى مــساءلة، أي قيــاس نتــائج عمــل م

اء الضمان، والمسؤولية مرتبطة بشكل وثيق بالإنسان، فأي عمل يقـوم بـه الإنـسان سـو

ــسؤولية،  ــردي أو الجماعــي تلازمــه م ــضا عــلى المــستوى الف وتناولــت في البحــث أي

وإذا اتخـذ المسؤولية الجنائية للوسيط العقاري فى النظام السعودي والفقه الإسلامي ،

ًالوسـيط العقــاري موقفـا ســلبيا فـأحجم بإرادتــه الحــرة عـن الامتنــاع عـن الإفــصاح كتابــة  ً

ًاحتماليــة وجــود تعــارض المــصالح أو إذا كــان وســيطا لأطــراف عقــد الوســاطة العقاريــة 

وضع رقم الترخيص الخاص به في عقد الوساطة، وجميـع  للطرفين في آن واحد، أو عدم

تعاملاته المتعلقة بممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية، أو عدم اجتياز البرنامج 

و إذا امتنع الوسـيط عـن تـسجيل التأهيلي للوسطاء العقاريين لكل نشاط قبل ممارستهم، أ

المنـصة   عـلى"بيع أو شراء أو تأجير العقار أو منفعته"جميع عقود الوساطة التي يبرمها 

فإن موقف الوسيط العقـاري هنـا موقـف سـلبي يـتم تكييفـه بأنـه ،  الإلكترونية الخاصة بها



 

 

)٥٦٧٤( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

كـان في امتناع مقصود، ويمثـل العنـصر المـادي في الامتنـاع في عمليـة الإحجـام، سـواء 

 .صورة سلبية أو بالقيام بسلوك مغاير لما يجب عليه اتخاذه من فعل

ت االفقه ،الإداري ،العقاري ، الوسيط،المسؤولية  :ا.  

 



  

 

)٥٦٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  
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Abstract: 

This research aims to identify the criminal responsibility and the 

statement of its conceptuality in linguistics and Saudi Regulations 

and the Islamic Jurisprudence  and the statement of identification of 

the criminal responsibility of penalties in the Saudi Regulations and 

the Islamic jurisprudence  , as the identification of responsibility in 

general is the commitment of bearing penalties that generated by 

regulations in case of acting in breaching or violations of the rules so 

the responsibility is a concept of responsibility meaning  in any 

results of actions as well as it is mentioning sometimes the meaning 

of commitments or the guarantee of responsibility attached and 

related tightly with human as any actions performed by human either  

individually or in community  sense is related to the responsibility , 

as I have handled in this research the responsibility criminally of the 

real estate brokers in Saudi regulations and Islamic Jurisprudence 

and in the case of that the real estate broker has acting negatively  

attitude and he has denied  by his free will to disclose in written 

manners for any of the  parties in relation to the real estate, with  

possibility of contradictory  of interests in the brokers agreement and 

if he is broker for the both parties or non- mentioning  license 

number and in all transactions related to the practicing the real estate 

brokering and other real estate services or unpassed  the 

qualifications programs of brokering for each activity performed or 

if he abolished the registration in all brokering agreements that 



 

 

)٥٦٧٦( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

mentioned in the sales or purchases agreements or leasing or its 

utilities  on the electronic platform as in this case that the attitude of 

the real estate broker is negative and has been adapted of the 

intended abolishment as it is considered as materially elements in 

prohibition either in negative sense or performing and acting in 

different to what have been properly acted  
 

Keywords: Responsibility, Broker, Real Estate, Administrative, 

Jurisprudence. 

 



  

 

)٥٦٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  

وجود، وشـملت رحمتـه كـل موجـود، الحمد الله الواحد الأحد، الذي عمت حكمته ال

نحمده سبحانه وتعالى، ونشكره بكل لسان، ونشهد أنه لا إله إلا هـو وحـده لا شريـك لـه، 

ًالحكيم الخبير، الذي شرع الشرائع لصلاح شؤون خلقه، ونشهد أن نبينا محمـدا بـن عبـد 

ــلى  ــا ع ــود، والحــوض المــورود، الــذي تركن ــام المحم ــوله، صــاحب المق االله عبــده ورس

لمحجة البيضاء، صلى االله عليه وعلى آله وصحابته ،ومن تـبعهم بإحـسان إلى يـوم الـدين ا

 :وبعد

فمن المعلوم أن الإنسان لا ينفـرد بتحقيـق مـصلحة نفـسه، بـل لا بـد لـه مـن الاسـتعانة 

ًبغـيره، وهـذه هـي سـنة االله في كونـه، فجعــل االله بعـض خلقـه محتاجـا لـبعض، والوســاطة 

ن أوضح الأمثلـة عـلى هـذا، فقلـما يقـوم الإنـسان بالبحـث عـن عقـار العقارية أو الوكالة م

ًمناسب له، أو عن مستفيد من عقار بنفسه، بل غالبا ما يستعين بالوسطاء المتخصـصين في 

، ولمـا لهـم مـن أثـر في ةهذا البـاب، لمـا لهـم مـن أثـر في تـسهيل عمليـة العقـود العقاريـة

لصفقة العقارية محتاجان للوسيط، كما تجـد أن الأسعار أحيانًا، فنجد أن طرفي العقد في ا

 .الوسيط محتاج للعوض المتحصل من عمله هذا، وهذه سنة االله في الكون

ًفإذا كـان مقـدرا بـزمن فيـصح . وعقد الوساطة دائر بين الجعالة، والإجارة، والمضاربة

 لعـدد الإعـلان عـن العقـار: الجميع، ومثله إذا كان على عمل تمامه مقدور للوسـيط، مثـل

 .معين، وهاتان من صور الإجارة

ً وإن كـان العـوض معلقـا عـلى عمـل لـيس تمامـه داخـلا تحـت قـدرة العامـل، كــالبيع  ً

وإن كـان عـلى عمـل . ًوالشراء، فهو من الجعالة التي تجوز عند الجمهـور خلافـا للحنفيـة

بيـل يقصد من ورائه مزيد ربح، وجعل حظ العامل نسبة من الربح حال حصوله، فهو مـن ق

 .المضاربة



 

 

)٥٦٧٨( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

وبعـد هــذا التقعيــد لمــسائل الإجــارة والجعالـة والوكالــة والمــضاربة نــدلف إلى بيــان 

 .التخريج المناسب لأعمال الوسطاء العقاريين

  ا :  
و ،و، و ،  ا  و.  

ا  :ا وا ،ا  اا و ا دي، وا
ا  

  و :  

   .تعريف المسؤولية في اللغة، والنظام السعودي، والفقه الإسلامي :ا اول

ما التعريف بالجزاء في اللغة، والنظام السعودي، والفقه الإسلامي: ا 

ا الإسلاميتعريف المسؤولية الجزائية في النظام السعودي، والفقه : ا.  

  .المسؤولية الجنائية للوسيط العقاري في النظام السعودي: المبحث الأول

 :وفيه ثلاثة مطالب

 .أساس المسؤولية الجنائية للوسيط العقاري في النظام السعودي: المطلب الأول

 .حدود المسؤولية الجنائية للوسيط العقاري في النظام السعودي: المطلب الثاني

ــث ــام شر: المطلــب الثال ــة للوســيط العقــاري في النظ ــسؤولية الجنائي وط وصــور الم

 .السعودي

  .المسؤولية الجنائية للوسيط العقاري في الفقه الإسلامي:المبحث الثاني 

 :وفيه ثلاثة مطالب

 .أساس المسؤولية الجنائية للوسيط العقاري في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

 .ية للوسيط العقاري في الفقه الإسلاميحدود المسؤولية الجنائ: المطلب الثاني

 .شروط وصور المسؤولية الجنائية للوسيط العقاري في الإسلامي: المطلب الثالث



  

 

)٥٦٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  ا اي 

ا دي، واا وا ،ا  اا و ا 
  و :  

   .والنظام السعودي، والفقه الإسلاميتعريف المسؤولية في اللغة،  :ا اول

ما التعريف بالجزاء في اللغة، والنظام السعودي، والفقه الإسلامي: ا.  

ا تعريف المسؤولية الجزائية في النظام السعودي، والفقه الإسلامي: ا.  

  ا اول 
ا دي، واا وا ،ا  وا   

  : و  وع
  اع اول

ا  وا   
على السائل، وقد تـدخل عـلى ) عن(سأل يتعدى إلى المسؤول عنه بنفسه، وقد تدخل 

ًالمسؤول عنه والسؤال هو الاستفهام، والطلب، والسائل الطالب، ومنه سمى الفقير سـائلا 

المنوط به عمل تقع عليـه : رجال الدولةلأنه يسأل الناس أموالهم ويطلبها، والمسؤول من 

ًالتزام الشخص بما يصدر عنه قولا وعملا، فهي: تبعته، وتطلق المسؤولية ويراد منها تعنى  ً

 .)١( المؤاخذة والتبعة

 في مواضـع كثـيرة مـن ا ا ا     في ) مـسؤول(وقد ورد مـصطلح 

َأصحها وأشهرها حديث عبد االلهَِّ بن عمر رضي
ِ ِ

َ َ َ ُ ْ ْ هَِ ُ االلهَُّ عنهما، أنَّ ََ َ ُ َسـمع رسـول االلهَِّ : ْ ُ َ ََ
ِ ُيقـول ُ َ :

َكلكُم راعٍ ومسئول عن رعيته، فالإمام راعٍ وهو مسئول عن رعيتـه، والرجـل في أهلـه راعٍ « َّ َّ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ََ ِ ُ ٌُّ ٌُ ُِ َ ُ

ِوهو مسئول عن رعيته، والمرأة في بيت  ِ ِ ِ
ْ ْ َّ َ ْ ََ َ ْ َ َ ُ َِ ُ َ َ ٌ ُزوجها راعية وهي مسئولة عـن رعيتهـا، والخـادم ُ َّ َ ْ َ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َْ ٌَ ٌَ ُ ِ َ

ِفي مال سيده راعٍ وهو مسئول عن رعيته ِ ِ ِ ِ
َّ َ ْ َ َ ِّ َ َْ َ َ ُ ٌَ ُ ِ ِ«)٢(. 

                                                           
 انظر محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقب بمرتضى، الزبيدي المتوفى )١(

، ٢٩، تاج العروس من جواهر القاموس، بدون طبعـة، دار الهدايـة، بـدون تـاريخ، ج)ـهـ١٢٠٥(نة س

 .   ٣١٩، ص ١١، مرجع سابق، ج)سأل( وما بعدها؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة ١٥٧ص 

 محمــد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم بــن المغــيرة البخــاري الجعفــي، أبــو عبــد االله المتــوفى ســنة )٢(

محمـد :   وسننه وأيامه، تحقيقلجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله، ا)ـهـ٢٥٦(



 

 

)٥٦٨٠( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

ينص الحديث الشريف على مسؤولية كل من اؤتمن على شيء فلم يحافط عليـه، وفى 

اعـي هـو الحـافظ المـؤتمن الملتـزم الر: قـال العلـماء: (رحمه االله هذا يقول الإمام النووي

ففيه أن كل من كان تحـت نظـره شيء فهـو مطالـب . صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره

والراعـي إنـما أقـيم لحفـظ مـا . )١( )بالعدل فيه، والقيام بمصالحه في دينه ودنيـاه ومتعلقاتـه

ا خـالف هـذا الـشرط، فـإذ. )٢(استرعاه المالك فيه، وعليه ألا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه

 . ًفإنه يصير مسؤولا عما يترتب على مخالفته من إضرار بما استرعى فيه

                                                                                                                                                      
، )٢٤٠٩(زهير بن ناصر النـاصر، بـاب العبـد راع فى مـال سـيده، ولا يعمـل إلا بإذنـه، حـديث رقـم 

 . ١٢٠، ص٣ــ، جهـ١٤٢٢الطبعة الأولى، دار طوق النجاة، 

، الطبعة الثانية، بيروت، دار إحياء الـتراث  يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم)١(

 .٢١٣، ص١٢ـ، جهـ١٣٩٢العربي، 

، فتح )ـهـ٨٥٢( أبو الفضل أحمد بن على بن  أحمد بن حجر العسقلاني الشافعي المتوفى سنة )٢(

    . ١١٣، ص١٣ـ، جهـ١٣٧٩الباري شرح صحيح البخاري، بدون طبعة، بيروت، دار المعرفة، 



  

 

)٥٦٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
مع اا  

   او  ا ادي
لم يتنـاول النظــام الــسعودي تعريــف المـسؤولية لأن تعريــف المــصطلحات لــيس مــن 

 :ض هذه التعريفاتوظيفة المنظم، وإنما يتولاه شراح النظام، وفيما يلى نذكر بع

المسؤولية هـي مؤاخـذة المـرء :(فعرف الدكتور السنهوري رحمه االله المسؤولية بأنها

َّباعتباره مسؤولا عما ارتكبه من أفعال، وتـتراوح هـذه المؤاخـذة بـين اسـتهجان المجتمـع  ً

لتصرفه، وبين الجزاء الذي يقرره القانون، والنوع الأول لا يعدو استهجان النـاس لتـصرف 

في حين عرفها . )١( ) يترتب عنه أي جزاء قانوني ويسمى المسؤولية الأدبية أو الأخلاقيةولا

ًتحمل التزام أو جزاء قانونى معين نتيجة فعـل أو تـصرف يرتـب القـانون عليـه آثـارا :(آخر

 .)٣( )أهلية الشخص لتحمل تبعة ما يصدر عنه من أفعال: (بينما عرفها ثالث. )٢( )شرعية

الجزائيـة  ق نلاحـظ عـلى هـذه التعـاريف أنهـا نظـرت إلى المـسؤوليةفي ضوء مـا سـب

، فمنها ما اعتـبر المـسؤولية بمعنـى تحمـل التبعـة، أي تـوافر )٤(وفهمتها على أوجه مختلفة

ًعنــاصر الجريمــة جميعــا بــما فيهــا الأهليــة، ومنهــا مــا قــصرها عــلى العنــاصر الذهنيــة في 

؛ )٥( المسؤولية مرادفة للأهلية وهذا هـو الأرجـح، ومنها ما اعتبر)الخطأ والأهلية(الجريمة 

                                                           
نهوري، الوسيط في شرح القانون المـدني، بـدون طبعـة، بـيروت، منـشورات عبد الرزاق الس.  د)١(

 .٨٤٢، ص١م، ج٢٠٠٠الحلبى الحقوقية، 

توفيـق محمـد الـشاوي، المـسؤولية الجنائيــة في التـشريعات العربيـة، بـدون طبعـة، القــاهرة، .  د)٢(

    .  ٢١م، ص١٩٥٨جامعة الدول العربية، 

ــم .  د)٣( اـت عل ــريم، نظريـ اـر ك ــد الجبـ اـرف، عب ــة المعـ ــداد، مطبع ــة، بغ ــة الثاني ــرام، الطبع م، ١٩٦٣الإج

    . ٤٤ص

محمود محمود مـصطفى، أصـول قـانون العقوبـات فى الـدول العربيـة، الطبعـة الأولى، .  انظر د)٤(

    . ٤٢م، ص١٩٧٠القاهرة، دار النهضة العربية، 

دراسـة (باب الإباحـة سامى جميـل الفيـاض الكبيـسي، رفـع المـسؤولية الجنائيـة في أسـ.  انظر د)٥(

، بـدون طبعـة، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، بـدون تـاريخ، )مقارنة بين المـذاهب الفقهيـة المعتمـدة

    . ١٧ص



 

 

)٥٦٨٢( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

 فتكون المسؤولية أعم من الضمان )١(وعلى ذلك المسؤولية هي التزام قانونى بتحمل التبعة

 :لما يلى

هو اللفظ الأعم الذى يدخل تحته جميع صور مقتضى الفعل ) المسؤولية(أن لفظ ) ١(

يام بأي فعل يجبر الضرر بحـسب الأحـوال، الضار، من رد المثل أو القيمة أو الإزالة أو الق

ًكل ضرر يلحقـه أحـد بـآخر دون مـسوغ مـشروع يجعـل فاعلـه مـسؤولا تجـاه : ًفيقال مثلا

 .)٢(المضرور

إن الإلزام الصادر من المنظم أومن غيره من لوازمه أن ينتج عنه أثران مرتبطـان بـه ) ٢(

ًارتباطا وثيقا، وذلك بحسب التزام الإنسان بهذا الإلز ام الصادر، فإن وفى به كان له الجـزاء ً

الأوفى، وهذا الأثر الأول وهو الجزاء، وإن أخل بهذا الالتزام فلم يلتزم بـه فإنـه يؤاخـذ بـه 

ويحاسب ويتحمل تبعة الإخـلال بهـذا الالتـزام، وهـذه المـسؤولية هـي الأثـر الثـاني لهـذا 

 .)٣(الإلزام

ممأو ا ا والمــسؤوليات المــستمدة مــن تــشمل جميــع  ،وا

ًالدساتير والأنظمة والقوانين التي يتخذها المجتمع نظامـا لـه، والتـي تفـرض عـلى الأفـراد 

تعويض الضرر الناشئ، ويتحمل الشخص تبعة خروجه عـلى قواعـد هـذه القـوانين، وهـى 

 :تنقسم إلى

)١ ( اا ووهـى تحمـل الــشخص تبعـة مـا يحدثــه مـن ضرر يمــس :ا 

ًتمع، سواء كان قياما بعمل أو امتناعا عن عملالمج ً. 

                                                           
عبد الحكم فودة، امتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء الـنقض، بـدون طبعـة، .  انظر د)١(

    . ٩م، ص٢٠٠٣الإسكندرية، دار المطبوعات، 

ـ، هــ١٤٠٩ مصطفى الزرقا، الفعل الضار والضمان فيه، الطبعـة الأولى،دمـشق،دارالقلم،. انظر د)٢(

    . ٦٣ص

محمـد عبـد االله دراز، دسـتور الأخـلاق فى القـرآن، الطبعـة الـسادسة، بـيروت، مؤســسة .  انظـر د)٣(

    . ٧٣ـ، صهـ١٤٠٥الرسالة، 



  

 

)٥٦٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
)٢ ( ما ووهى تحمل الشخص تبعة ما يحدثه مـن ضرر يمـس فـردا أو :ا ً

 :وهى تنقسم إلى قسمين. )١(ًأفرادا محدودين

 .)٢()مسؤولية تنشأ عن إخلال بالتزام تعاقدي(وهى: او ا: اول

ما : ا وا : مسؤولية تنشأ عن الضرر الـذى سـببه شـخص (وهى

لآخر بفعله، أو بفعل الأشخاص الذين هم تحت رقابته، أو بفعل الأشـياء التـي هـي تحـت 

 .)٣()حراسته

)٣ (  دارا وبتعـويض الـضرر "الإدارة"وهـي التـزام الـسلطة التنفيذيـة : ا 

 إطار أحكام المـسؤولية المعمـول الناتج عن خطئها، أو عن نشاطها الإداري المشروع في

 .)٤(الإدارية بها ويتم ذلك عبر الدعوي

)٤ ( دا ووهـى صـلاحية فاعـل المخالفـة التأديبيـة لأن يتحمـل تبعـة :ا 

سـلوك صــدر عنــه حقيقــة، والمــسؤولية بهــذا المعنــى ليــست مجــرد صــفة أو حالــة قائمــة 

يتصور تحمل تبعة سلوك أتـاه إلا إذا كـان ًبالشخص، ولكنها فضلا عن ذلك جزاء، لأنه لا 

 .)٥(ًأهلا لتحمل هذه التبعة

                                                           

).  نتيجة إضراره بمصلحة خاصةالجزاء الذى يلزم به مرتكب الضرر: ( المسؤولية المدنية هى )١(

دراسـة مقارنـة فى (إبراهيم فاضل يوسف، مسؤولية الإنسان عن حـوادث الحيـوان والجـماد .  راجع

    .     ١٠م، ص١٩٨٣، بدون طبعة، عمان، الأردن، مكتبة الأقصى، )الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

 بـدون طبعـة، القـاهرة، دار الكتـب عبد الواحد كـرم، معجـم مـصطلحات الـشريعة والقـانون،.  د)٢(

    .  ٣٨٢م، ص٢٠١٣القانونية، 

  . المرجع السابق)٣(

 محمد بن براك الفوزان، مسؤولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة وتطبيقاتها الادارية دراسـة )٤(

د، مقارنـة بالفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي،  الطبعـة الأولي ، الريـاض، مكتبـة القـانون والاقتـصا

 ،٢٦ـ، ص هـ١٤٣٠

 المادة الحادية والثلاثين مـن نظـام تأديـب المـوظفين الـصادر بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )٥(

    . ـهـ١٠/٧/١٣٧٩، وتاريخ )٤٩(



 

 

)٥٦٨٤( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

 يتبين لنا مما سبق أن المسؤولية بمعناها العام هي الالتزام بتحمل الجـزاء الـذى ترتبـه 

ًالأنظمة في حالة إتيان فعل يشكل خرقا أو مخالفـة لأحكامهـا فالمـسؤولية مفهـوم يـستدل 

تائج عمل ما، كـما أنهـا تـذكر أحيانًـا بمعنـى الالتـزام أو منه على معنى مساءلة، أي قياس ن

الضمان، والمسؤولية مرتبطة بشكل وثيق بالإنسان، فأي عمل يقوم به الإنسان سـواء عـلى 

 .)١(المستوى الفردي أو الجماعي تلازمه مسؤولية

                                                           

ً لقد عرفت المسؤولية بصفة عامة بأنها حالة الشخص الـذى ارتكـب أمـرا يـستوجب المؤاخـذة )١(

فًا لقواعد الأخلاق والآداب وصـفت مـسؤولية الفاعـل والمساءلة، فإذا كان الأمر الذى ارتكب مخال

بأنها مـسؤولية أدبيـة، أمـا إذا كـان النظـام أو القـانون يوجـب المؤاخـذة والمـساءلة عـلى الفعـل فـإن 

مسؤولية الفاعل لا تقف عند حدود المسؤولية الأدبية بل تكون فوق ذلك مسؤولية نظامية أو قانونيـة 

ًتستتبع جزاء نظاميا، وهذا الج زاء النظامي الذى يترتب على المسؤولية النظامية أو القانونية قد يتمثل ً

فى الجزاء، وهو مـا يترتـب عـلى المـسؤولية الجزائيـة، أمـا التعـويض فهـو يقتـصر عـلى المـسؤولية 

المدنية؛ انظر منصور عمر المعايطة، المسؤولية المدنية والجنائية للأطباء عن الأخطاء الطبية، بدون 

ــة للعلــوم الأمنيــة، طبعــة، الر م، ٢٠٠٤يــاض، نــشر مركــز الــدرايات والبحــوث، جامعــة نــايف العربي

؛ بـدر عــواد عيــادة العنــزي، المــسؤولية الجنائيـة للمحــامي فى قــوانين وأنظمــة دول مجلــس ٣٣ص

التعاون الخليجـي، رسـالة ماجـستير، كليـة الدراسـات العليـا، جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة، 

    .   ٨٦م، ص٢٠١٠/ــه١٤٣١الرياض،



  

 

)٥٦٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ع اا  

ا ا  وا   

وا إلى بعــض المــصطلحات المهمــة؛ ومــن ذلــك إن فقهــاء الــشريعة الغــراء لم يتطرقــ

، فلــم يـستعمل أهــل العلــم مــن الفقهـاء هــذا المــصطلح في كتــب )المــسؤولية(مـصطلح 

، ومـن ناحيـة أخـرى لم تـستقل المـسؤولية ببـاب خـاص يجمـع شـتات )١(الفقهاء القدامى

ا مسائلها، وينظم أحكامها؛ تحت اسم واحد فى كتب الفقه القدامى، وإنما جاءت أحكامه

مبثوثة ومتفرقة أجزاؤها المختلفة؛ ولذا فإن المتأمل فى كتب الفقهاء القـدامى يجـد أنهـم 

 :، وتحمل مفهومها، ومن ذلك)٢(استخدموا كلمات لها معنى المسؤولية

أو :) ا:( 

   وا ومـن نـصوص فقهـاء . )٣( عاقبة الأمر، وما يترتب عليـه مـن أثـر:ا

بمعنــى تحمــل ) التبعـة(اء التـي يتــضح مــن خلالهـا اســتخدامهم لمــصطلح الـشريعة الغــر

 )أفعال أو أقوال(الشخص الآثار المترتبة على 

                                                           

حامـد . د: راجـع.  جدير بالملاحظة لقد توصل أيضًا إلى النتيجة جمع من الباحثين المعاصرين)١(

بن مده حميدان الجدعانى، المسؤولية المترتبة على الكلمة فى السياسة الـشرعية، رسـالة دكتـوراه، 

خالـد محمـد الماجـد، . ؛ د١ـ، صهــ١٤٢٨كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعـة أم القـرى، 

ــة الــشريعة، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود  مــسؤولية الــشريك فى الــشركة، رســالة دكتــوراه، كلي

محمد بن عبد االله المرزوقي، مسؤولية المرء عـن الـضرر . ؛ د٥١ـ، صهـ١٤٢٢/١٤٢٣الإسلامية، 

، ١ـ، جهــ١٤١٣الإسلامية، الناتج عن تقصيره، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة، جامعة الإمام بم سعود 

؛ عبد الكريم مبارك موسى، المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، المعهـد ١٣ص

    . ٢٦العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بدون تاريخ، ص

 .   ٥٢مرجع سابق، صالجدعانى، المسؤولية المترتبة على الكلمة فى السياسة الشرعية، .  انظر د)٢(

،  بـدون طبعـة، القــاهرة، م دار )تبـع( انظـر إبـراهيم مـصطفى وآخـرون، المعجـم الوســيط، مـادة )٣(

    . ٨٢، ص١الدعوى، بدون تاريخ، ج



 

 

)٥٦٨٦( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

ًم :) ذا :( 

أخـذ فـلان : ويقـال. عاقبـه: أخـذه بذنبـه مؤاخـذة: المعاقبة؛ يقال: فالمؤاخذة في اللغة

َُاُُِ ا:﴿     ِ ْِ ُقـال .)١(أى حـبس، وجـوزي، وعوقـب عليـه: بذنبـه

ْِمَْ٢( ﴾أ( وقال ،:﴿ْِِ َسا ُا ُِاُ ْَو﴾)٣( . 

ً : )نا:(  

ضـمنت المـال، وبـه ضـمانًا، فأنـا ضـامن : يقـال. الالتـزام:  بأنـهان   ويعـرف 

 .)٤(غرمته فالتزمه: منه عنىًوضمنته الشيء تضمينا، فتض. التزمته: وضمين

الالتزام بحق ثابـت في ذمـة الغـير، أو إحـضار مـن هـو :( بأنهان اً وعرف 

 . )٥()عليه، أو عين مضمونة، ويقال للعقد الذى يحصل به ذلك

ًمـا يكـون بـه الإنـسان مـسؤولا :(عرف بعـض الفقهـاء المعـاصرين المـسؤولية بأنهـاو

 . )٦()اهاًومطالبا عن أمور أو أفعال أت

                                                           

؛ ٨٤، ص١، مرجـع سـابق، ج)التأخيـذ(ابـن منظـور، لـسان العـرب،  فـصل الهمـزة، مـادة :  انظر)١(

؛ مـصطفى، المعجـم ٦١٨، ص١عاقبة، مرجـع سـابق، جومؤلفه، لسان العرب، فصل العين، مادة الم

؛ أحمـد بـن محمـد بـن عـلى  الفيـومي الحمـوي، أبـو ٨، ص١الوسيط، باب العين، مرجع سـابق، ج

، المـصباح المنـير فى غريـب الـشرح الكبـير، بـدون طبعـة، بـيروت، )ـهـ٧٧٠(العباس المتوفى سنة 

    . ٤١٩، ص٢المكتبة العلمية، بدون تاريخ، ج

    ]. ٢٢٥[من الآية :  البقرة سورة)٢(

    ]. ٦١[من الآية :  سورة النحل)٣(

؛ الفيروز آبادي، القـاموس ٣٦٤، ص٢، مرجع سابق، ج)ضمن( الفيومي، المصباح المنير، مادة )٤(

    .  ١٢١٢، مرجع سابق، ص )ضمن(المحيط، مادة 

  .١٩٨، ص٣ الخطيب الشربيني، مغنى المحتاج، ج)٥(

، بــيروت، دار المــشرق، )٤٨(، المنجــد فى اللغــة والأعــلام، الطبعــة  لــويس معلــوف وآخــرون)٦(

 .   ٣١٦م، ص٢٠١٥



  

 

)٥٦٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
بالنظر إلى هذا التعريف يتضح أنه غير مانع مع دخول المسؤولية المدنية فيـه كـما هـو 

واضح، إذن فهو تعريف غير مانع إذا أريد بـه تعريـف المـسؤولية الجزائيـة، ثـم إن الإتيـان 

 .لا يبدو لى منها فائدة بل قد يكون فيها إيهام) أمور(تكرار لكلمة ) أو أفعال(بعبارة 

وهذا يوهم أن تحمل ) أن يتحمل الإنسان(قراء هذا التعريف نجد أنه جاء بعبارة وباست

نتائج الأفعال غير المشروعة هو المسؤولية، والواقع أن تحمل الإنـسان نتـائج أفعالـه غـير 

ثـم . ًالمشروعة هو أثر كونه مسؤولا؛ فالتحميل هو أثر المسؤولية وليس المـسؤولية ذاتهـا

لتعريف تشمل المكلف وغيره؛ لذلك كان بحاجـة لأن يـذكر القيـود فى ا) إنسان(إن كلمة 

) التي يأتيهـا(فعبارة ) نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها:(التي تخرج غير المكلف، ثم قال

فى ) وتــصرفاته(فى التعريــف الثــاني وكلمــة ) أعمالــه(قــد يــرد عليهــا مــا يــرد عــلى كلمــة 

 . )١(التعريف الرابع

ًحالة للمرء يكون فيها صالحا للمؤاخـذة عـلى :(ور محمد بيصار هيبينما عرفها الدكت

 . )٢( )ًأعماله ملزما بتبعاتها المختلفة

ًوالمرء أعم من أن يكون مكلفا أو ) حالة للمرء(يتضح من هذا التعريف أنه جاء بعبارة 

: لما احتاج إلى قيد يخرج غير المكلف، وقـال) مكلف(غير مكلف ولو استعمل مصطلح 

لكـان أولى؛ لأن التعبـير بكلمـة ) فيها(بدل ) بها: (، ولو قال)ًن فيها صالحا للمؤاخذةيكو(

ًالتـي فيهـا معنـى الـسببية يعطـى فهـما واضـحا مفـاده) بها( أن المـسؤولية حالـة قائمـة في : ً

ـ  ًالشخص هي التي جعلته وصيرته مسؤولا مؤاخذا بأفعاله، وهذا ــ فيما يبدو لى واالله أعلم ـ ً

ًينبغي أن يكون مرادا بالمسؤولية جزائيا هو الذى تقوم به حالة المسؤولية بحيـث هو الذى  ً

التي يغلـب ) فيها(يكون كالمتصف بها، وليس الواقع فيها فقط كما توهمه استعمال كلمة 

 .)٣(عليها معنى الظرفية

                                                           

 .   ١٤سامى الكبيسي، رفع المسؤولية الجنائية فى أسباب الإباحة، المرجع السابق، ص.  د)١(

محمد بيصار، العقيدة والأخلاق وأثرها فى حياة الفرد والمجتمع، بـدون طبعـة، دار الكتـاب .  د)٢(

 .    ٢٤٨ني، بدون تاريخ، ص اللبنا

   .    ١٤سامى الكبيسي، رفع المسؤولية الجنائية فى أسباب الإباحة، مرجع سابق، ص.  د)٣(



 

 

)٥٦٨٨( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

ًوبالتأمل في التعاريف سالفة الـذكر التـي بـذل فيهـا العلـماء رضـوان االله علـيهم جهـدا 

ًمشكورا من أجل الوصول إلى تعريف محدد للمـسؤولية اصـطلاحا؛ وبـالنظر إلى مـدلول  ً

تحمل الإنسان شرعا تبعـة مـا يـصدر : (هذه الكلمة اللغوي يمكن تعريف المسؤولية بأنها

 )عنه أو من يدخل تحت ولايته



  

 

)٥٦٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

ا دي، واا وا ،ا  اء ا  
وعو أر  :  

  اع اول
ا  اء ا  

، ويـدور اسـتعماله عـلى معـان، )١(الجزاء مصدر، ترجع مادته إلى الجيم والزاي واليـاء

 : هي

)١ (  ا  ةومنـه ، جزاه بـه، وعليـه جـزاء، وجـازاه مجـازاة وجـزاء: ، يقالا

ذ جوازيه جمع جـاز، أي لا يعـدم جـزاء إ) من يفعل الخير لا يعدم جوازيه: (قوله الحطيئة

 .عليه، ويستعمل هذا المعنى في الثواب والعقاب

َليس «: وفى الحديث. ويقال أجزأه الشيء كفاه، وجازاك فلان كأفاك، وجزاهن وجازاه ْ َ

ِشيء يجزي مكَان الطعامِ والشراب غير اللبن َِ َ ََّ ُ َ ْْ ََ َّ ََّ َ ِ ْ َ  .)٣(أى ليس يكفى. )٢( »ٌ

)٢ (جزى الشيء يجزى، بمعنى كفى: قال، يا. 

 .، يقال جزى عنك الشيء، بمعنى قضىاء) ٣(

 .)٤(، جزيت فلانًا بما صنع جزاء أى أغنيتهاء) ٤(

                                                           

، معجـم )ـهــ٣٩٥( انظر أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين المتوفى سـنة )١(

ون طبعـة، دمـشق، دار الفكـر، ، بـد)جـزى(عبد السلام محمـد هـارون،  مـادة : مقاييس اللغة، تحقيق

    .  ٤٥٥، ص١م، ج١٩٧٩/ـهـ١٣٩٩

، )ـهـ٢٧٩( محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى المتوفى سنة )٢(

أحمد محمد شاكر وآخرون، باب مـا يقـول إذا أكـل طعامـا، حـديث : سنن الترمذي، تحقيق وتعليق

م، ١٠٧٥/ـهــ١٣٩٥، شركة مكتبة ومطبعة مـصطفى الحلبـى، ، الطبعة الثانية، القاهرة)٣٤٥٥(رقم 

 .  حديث حسن. ٥٠٦، ص٥ج

 .   ٤٦، ص١ابن منظور، لسان العرب، فصل الجيم، مرجع سابق، ج:  انظر)٣(

، )١٤٦ــــــــــــ١٤٣(، ص ١٤ابن منظور، لسان العرب، فصل الجيم، المرجع الـسابق، ج:  انظر)٤(

    . ١٢٧٠، مرجع سابق، ص )جزى(فصل الجيم، مادة الفيروز آبادي، القاموس المحيط، 



 

 

)٥٦٩٠( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

وهى معان متقاربة في المـدلول، كـل منهـا يعنـى مقابلـة لـشيء سـابق، إمـا عـلى سـبيل 

 .)١(الإحسان والثواب أو على الإساءة والعقاب

    اءوا    ف ا ، وا ا  زاةا )قـال الحـق . )٢

               :وقـال االله . الـضرر: ، ويقصد بهـا هنـا)٣(﴾ َاءً و    ﴿:تبارك وتعالى في حق الطغاة

﴿  ِ ًءَ َر ْِ ًاءَ ﴾)وممـا سـبق يتبـين أن الجـزاء في . النفع هنـا: ويراد به. )٤

 . في الضررحق الجانى لا يتصور إلا

                                                           

 سجاد أحمد بن محمد أفضل، المسؤولية والجـزاء فى القـرآن الكـريم، رسـالة ماجـستير، كليـة )١(

    . ٨٤م، ص٢٠٠٧/ـهـ١٤٢٨أصول الدين، الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد، باكستان، 

ج العـارفين بـن عـلى بـن زيـن العابـدين الحـدادي  زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تا)٢(

، التوقيــف عــلى مهــمات التعــاريف، الطبعــة الأولى، )ـهـــ١٠٣١(المنــاوي القــاهري المتــوفى ســنة 

 .   ٣٦م، ص١٩٩٠/ـهـ١٤١٠القاهرة، عالم الكتب، 

 ].    ٢٦[الآية :  سورة النبأ)٣(

 ].   ٣٦[الآية :  سورة النبأ)٤(



  

 

)٥٦٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
مع اا  

  ا اء  ا ادي

  دا مص ااء م فيهـا يقـصد ) الجـزاء( يتبين أن معنى مـصطلح

، ونـص في )١(به العقاب، ويتضح ذلك في تسمية النظام الجنائي بنظام الإجراءات الجزائية

عـلى القـضايا الجزائيـة، وفى المـادة المادة الأولى منه على أن أحكـام هـذا النظـام تـسرى 

الثالثة منه بين أن العقوبة الجزائية، وفى المادة التاسـعة نـص بـأن الأحكـام الجزائيـة قابلـة 

ـــوان  ـــضاء دي ـــام ق ـــراءات أم ـــات والإج ـــد المرافع ـــاء فى قواع ـــا، وج ـــتراض عليه للاع

 طلب تقرير وصـف ترفع الدعاوى الجزائية، والتأديبية، ومنها:(المادة الثامنة منه)٢(المظالم

 ، ..)بقرار اتهام يتضمن أسماء المتهمين، وصفاتهم.... الجريمة

   ص وه ا ل يتبين أن لفظ الجزاء فى النظام الـسعودي لا يقـصد و 

به سوى العقوبة المراد تطبيقها عـلى الجـانى، مـع الإشـارة أن معظـم التنظـيمات القانونيـة 

 إذ إن الجنايـة هـى ذات الفعـل الجرمـي، أمـا الجـزاء فهـو .تطلق لفظ الجناية على الجزاء

 .العقوبة المترتبة عليه

الجزاء الـذى يقـرره النظـام باسـم ":  بأنهو ف اح ا ا ااء     

الجماعة ولصالحها ضد من تثبت مسؤوليته، واستحقاقه للعقاب عن جريمة مـن الجـرائم 

 .)٣( "التى نص عليها

                                                           

ـــام الإجـــراءات الجزائ)١( ـــم  نظ ـــي رق ـــب المرســـوم الملك ـــصادر بموج ـــة ال ـــاريخ ) ٣٩/م(ي وت

  .   ـهـ٢٨/٧/١٤٢٢

 قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )٢(

  .   ـهـ١٦/١١/١٤٠٩وتاريخ ) ١٩٠(

م، ص ١٩٦٦يـة، محمود نجيب حسنى، علم العقاب، بدون طبعة، القاهرة، دار النهـضة العرب.  د)٣(

على راشد، موجز القانون الجنائي، بدون طبعة، القـاهرة، دار النـشر للجامعـات المـصرية، . ؛ د٤٠٥

    . ٤٦٥م، ص ١٩٥١



 

 

)٥٦٩٢( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

ًقدر مقصود من الألم يقرره المجتمع ممـثلا في مـشرعه ليوقـع :(بأنهويقصد به كذلك 

 .)١( )ًكرها على من يرتكب جريمة في النظام بمقتضى حكم يصدره القضاء

فالجزاء إيلام وإيذاء، فهو في ذاته شر، ولـذلك لا تـبرره غـير أهدافـه الاجتماعيـة، لأن 

 لتعمد المنظم إيقاعهما بالأفراد إلا الإيلام والأذى لا يمكن تبريرهما في ذاتهما، ولا محل

 .)٢(إذا ثبت أنه يستهدف بهما مصلحة اجتماعية لا تتحقق عن غير طريقهما

                                                           

، الطبعـة الـسادسة، القـاهرة، )القـسم العـام(محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات .  د)١(

، )القـسم العـام(قـانون العقوبـات محمد زكى أبو عامر، . ؛ د٤٧١م، ص١٩٦٤دار ومطابع الشعب، 

    .  ٣٧٠م، ص١٩٩١بدون طبعة، بيروت، الدار الجامعية، 

محمد الفاضل، المبادئ العامة فى قانون العقوبات، بدون طبعة، دمـشق، مطبعـة جامعـة .  انظر د)٢(

    .  ٥٣م، ص١٩٦٥دمشق، 



  

 

)٥٦٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ع اا  

ا ا  اء ا  
الجزاء فى الفقه الإسلامي هو العقوبة المترتبـة عـلى مخالفـة أحكـام الـشرع الحنيـف 

ه لكل فعل رد فعل تتساوى معه فى المقدار ومـضادة لـه بارتكاب المعاصي بأنواعها؛ أي أن

ًفي الاتجاه، فإن كانت الجريمة إخلالا بالأمن وإهدارا لحق الغير؛ فإن العقوبة إهدار لحق  ً

 ، )١(من حقوق الجانى مقابل إهدار حق المعتدى عليه

 فينقسم بحسب النوع إلى ثواب وعقاب، وأن الثـواب هـو :أ ااء  اح   

وأن العقـاب هـو الجـزاء الـسيء عـلى . لجزاء الحسن على فعل الحسنات وترك السيئاتا

ًالتفريط في فعل الحسنات واقتراف السيئات والجزاء بنوعيه ثوابا وعقابا كل جزاء يترتـب  ً

 .)٢(على فعل الإنسان في كل وقت

ً شرا، ًما يكافأ به تصرف المكلـف، سـواء أكـان خـيرا أم: (  وعرف البعض الجزاء بأنه

وقـال . )٤( )ٍما يكافئ التصرف من خـير أو شر: ( وبعبارة أخرى. )٣( )ًويطلق غالبا على الخير

ًالجزاء إذا أطلق في معرض العقوبات يراد به ما يجب حقا الله تعـالى : ( الكفوى رحمه االله

 .)٥( )بمقابلة فعل العبد؛ لأنه المجازي على الإطلاق، ولهذا سميت دار الآخرة دار الجزاء

                                                           

المملكة العربية السعودية، بدون نهاد فاروق عباس، العقوبة الجنائية والتدابير الاحترازية فى .  د)١(

    . ٢١، صهـ١٤٣٩طبعة، الرياض، دار جامعة نايف للنشر، 

    . ٨٥ أفضل، المسؤولية والجزاء في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص)٢(

 قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه،  بدون طبعة، دار الفكر المعاصر للطباعة )٣(

    .١٥٥ م، ص٢٠٠٠والنشر والتوزيع، 

؛ محمد عميم الإحسان المجددى البركتي، ١٦٣ قلعجي، معجم لغة الفقهاء، مرجع سابق، ص )٤(

    . ٧٠م، ص٢٠٠٣/هـ١٤٢٤التعريفات الفقهية، الطبعة الأولى،  بيروت، دار الكتب العلمية، 

 أيوب بن موسى الحسيني القريمى الكفوى، أبـو البقـاء الحنفـى المتـوفى ، الكليـات معجـم فى )٥(

عـدنان درويـش وآخـرون، بـدون طبعـة، بـيروت، مؤسـسة : المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيـق

    . ٣٥٦الرسالة، بدون تاريخ، ص



 

 

)٥٦٩٤( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

ويمكن التفريق بين الأثر والجزاء؛ بأن الأثر أوسع معنى من الجزاء، فهو يشمل الجزاء 

جـزاء الفعـل الـذى ارتكبـه الجـانى بالمخالفـة لأمـر :  وأًا، اء  ً .وغـيره

، ويعــرف بأنـه الجــزاء المقــرر )١(الـشرع الحنيــف، أو الجـزاء الــذى يـلى الــذنب أي يعقبـه

 .)٢(لى عصيان أمر الشارع أو نهيهلمصلحة الجماعة ع

           مة ا اء    ء وهـذ لا يتـصور إلا في و ،

الشر، والجاني بفعله للجناية استحق للأمة وللناس مثل فعله ليقضى بـه، فيعاقـب بمثـل مـا 

 .)٣(فعل كلما أمكنت المماثلة

                                                           

، حاشية الطحطاوى )ـهـ١٢٣١( أحمد بن محمد بن إسماعي الطحطاوى الحنفى المتوفى سنة )١(

محمـد . ؛ د٢٨٨، ص٢ـ، جهــ١٣١٨على مراقي الفلاح، الطبعة الثالثة، القـاهرة، المطبعـة الكـبرى، 

محيى الدين عوض، محاضرات فى أصـول التـشريعات فى الـدول العربيـة، بـدون طبعـة، الريـاض، 

    .   وما بعدها٩٢المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، ص 

    .  ٦٠٩، ص١ً التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مرجع سابق، ج)٢(

ة على مصطفى الفقير الربابعة، أصول المحاكمة الشرعية الجزائية، الطبعة الأولى، أسام.  انظر د)٣(

    . ٣٧م، ص٢٠٠٥/ـهـ١٤٢٥عمان، الأردن، دار النفائس، 



  

 

)٥٦٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا ا  

   ادي، وا ا او اا  ا
  : و ن

  اع اول
   او اا  ا ادي

تناولنا فى المطلب السابق تعدد المفاهيم التي عـبر عنهـا مصـطلح المسـؤولية بشـكل 

ن عـام؛ كونهـا تسـتخدم في نواح عديدة، فتارة استخدمت للتعبير عن مسؤولية الإنـسان عـ

نفــسه، وتـــارة اســـتخدمت للتعبــير عــن مــسؤولية الإنــسان عــن فعـــل غيـــره، ناهيـــك عـــن 

اسـتخدامها كمصـطلح للتعبيـر عن مسؤولية الإنسان المدنية وغيرها العديد من الجوانـب 

 .)١(المختلفة

ولقد تعددت تعريفـات شراح النظام الجنائي للمـسـؤولية الجزائيــة، فمــن الفقــه مــن 

التــزام بتحمــل النتـائج القانونيــة المترتبــة علـــى تــوافر أركــان الجريمـــة :(أنهــاعرفهــا ب

ــذي ينزلــه القــانون بالمــسئول عــن  ــدبير الاحــترازي ال وموضـــوعه هـــو العقوبـــة أو الت

أهليـة الإنـسان العاقـل الـواعي لأن يتحمـل الجـزاء : ( ومنهم من عرفها بأنها .)٢()الجريمة

صـلاحية : (وهى كـذلك. )٣( )جريمة مما ينص عليها قانون العقوباتالعقابي نتيجة اقترافه 

الشخص لتحمل الجزاء الجنائي بصورة العقوبة أو التدابير الاحترازية الذى يقرره القانون 

تحمـل تبعـة الجريمـة والالتـزام :(وهنـاك مـن عرفهـا بأنهـا. )٤( )كأثر للجريمة التي ارتكبها

                                                           

دراسـة وصـفية (وضاح سعود العدوان، موانع المسؤولية الجزائيـة فى القـانون الأردني .  انظر د)١(

    .  ٦٦٢، ص٤ردن، العدد الرابع والثلاثون، ج، مجلة جامعة البلقان التطبيقية، الأ)تحليلية

، بـدون طبعـة، بـدون )دراسة مقارنة(كامل السعيد، شرح الأحكام العامة فى قانون العقوبات .  د)٢(

    . ٥٠٧م، ص١٩٩٨دار نشر، 

، بـدون طبعـة، بـيروت، مجـد المؤسـسة )القـسم العـام(سمير عاليـة، شرح قـانون العقوبـات .  د)٣(

    . ٢٩١، صم٢٠٠٢للدراسات، 

، بـدون طبعـة، عـمان، الأردن، دار )القـسم العـام(محمد صبحى نجم، شرح قانون العقوبات .  د)٤(

    . ٢٦٢م، ص٢٠٠٥الثقافة للنشر والتوزيع، 



 

 

)٥٦٩٦( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

تحميـل : (ومن الفقهـاء مـن عرفهـا بأنهـا. )١( )ا قانونابالخضوع للجزاء الجنائي المقرر له

ومن هنا يتبين أن المسؤولية الجزائية لا تتحقق إلا  .)٢( )الإنسان نتيجة عمله ومحاسبته عليه

 .)٣(بإتيان أفعال يجرمها النظام الجنائي، أو الامتناع عن أفعال يوجب النظام القيام بها

                                                           

، بــدون طبعــة، بــيروت، )القــسم العــام(عـلى عبــد القــادر القهــوجي، شرح قــانون العقوبــات .   د)١(

     .٥٧٨م، ص٢٠٠٢منشورات الحلى الحقوقية، 

الـسعيد مـصطفى الـسعيد، شرح قـانون العقوبـات المـصري الجديـد، . محمد كال مرسى، د.  د)٢(

    . ٣٥٧، ص١م، ج١٩٤٦الطبعة الثالثة، القاهرة، مطبعة مصر، 

    .  ٣٤المعايطة، المسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية، مرجع سابق، ص.  انظر د)٣(



  

 

)٥٦٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
مع اا  

    ا ا او اا

، فلم يرد في كتب فقهاء الـشريعة ُ او ااً  مً ًا     

، أو الجزاء )١(الإسلامية مثل هذا المصطلح، وإنما عرف لدى الفقهاء بمدلول تحمل التبعة

ي على ارتكاب الجريمة، ولذلك لم يرد تعريف مباشر ومحدد، ما عدا بعض التعريـف التـ

 .أطلقها بعض العلماء المعاصرين والمهتمين بالفقه الجنائي الإسلامي

ويؤخذ على هذا التعريـف أنـه أشـار إلى اشـتراط الإدراك والاختيـار، ومعلـوم أن ذكـر 

ًالشروط فى التعريف يعد عيبا فيه، كما يؤخذ عليه أنه نفي مطلق المـسؤولية الجنائيـة عـن 

 كره، المكره وهو محل خلاف كالقصاص من الم

ًصلاحية الإنسان شرعا لأن يتحمل نتائج مـا يـصدر : (وحقيقة المسؤولية الجزائية هى

عنه من أقوال أو أفعال ضارة، رتب الشرع عليه عقوبة، سواء أكانت هذه العقوبة أخرويـة، 

ًأم دنيوية من حد أو قصاص أودية أو غير ذلك، وسواء أكان ما اقترفه من معصية ماسا بحق 

 . )٢()ً تعالى، أم ماسا بحق من حقوق العبادمن حقوق االله

     ء           ً   ب أير  ىا أن ا  
ن و ا ً، و    أن ن را و ، و أن 

اء وم    و ا  ر ن.  

 .المسؤولية الجنائية للوسيط العقاري في النظام السعودي: المبحث الأول

 :وفيه ثلاثة مطالب

 .أساس المسؤولية الجنائية للوسيط العقاري في النظام السعودي: المطلب الأول

                                                           

، بـدون طبعـة، )الجريمـة(رة، الجريمـة والعقوبـة في الفقـه الإسـلامي  انظر الإمام محمد أبو زه)١(

    .  ٣٩٢، ص١م، ج١٩٧٦القاهرة، دار الفكر العربي، 

دراسـة مقارنـة في الفقـه الإسـلامي (حسن على الـشاذلي، الجريمـة حقيقتهـا وأسـسها العامـة.  د)٢(

    . ٥٢١م، ص ٢٠٠ي، ، بدون طبعة، القاهرة، دار الكتاب الجامع)ومقابلة بالنظم الوضعية



 

 

)٥٦٩٨( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

لقد ثار جدل فقهي شديد حول أساس المـسؤولية الجزائيـة، وقـد تنـازع الفقـه مـذهبان 

الذى يقيم المـسؤولية الجزائيـة عـلى ) روحانيال(رئيسيان أحدهما هو المذهب التقليدي 

والذى يقيمها ) الواقعي(المذهب الوضعي : أساس حرية الإنسان في الاختيار، والآخر هو

عـلى أسـاس الخطـورة الإجراميـة للجـاني، وثالـث جـاء ليوفـق بيـنهما، وعليـه ســيتعرض 

 :الباحث لهذه المذاهب بشيء من الإيجاز، وذلك على النحو التالي

 ): ار(ا اي  )أ ( 

أخذ أغلب شراح النظام الجنائي والأنظمة بالمذهب التقليدي في أواخر القرن الثـامن 

عشر من خـلال التـأثر بالفلاسـفة الموجـودين في ذلـك الوقـت ومـن أشـهرهم الفيلـسوف 

ب بـأن فيفـترض أنـصار هـذا المـذه .)١(أو الذي تأثر بتعاليمه أنصار هذا المـذهب )كانت(

ــة المطلقــة  ــسان هــي الحري ــار(الأصــل في تــصرفات وأفعــال الإن ، )في التــصرف والاختي

إرادتـه وهـو  وبالتالي يكون الإنسان هو المسؤول عن أعماله وتصرفاته وهو المسيطر على

ًالحر في اختيار طريقه الذي يسلكه سواء كان هذا الطريق خيرا أو شرا ً)٢(. 

، )الأفعـال والأقـوال(يـة الاختيـار في التـصرفاتويرجع هـذا المـذهب إلى فلـسفة حر

�واعتبار كل شخص عادي بعد بلوغـه سـنا معينـة يتمتـع بملكـة التمييـز بـين الخـير والـشر، 

وبملكة الاختيار بينهما، فهو يشعر بالأعمال المحرمة وإرادتـه القيـام بهـا والامتنـاع عنهـا، 

اهيـه، فـإن أسـاء اسـتعمال هـذه ولمثل هـذا الـشخص يوجـه النظـام أو القـانون أوامـره ونو

ًالملكات العقلية، وخالف النظام أو القانون أصبح مسئولا عن جريمته؛ لأنه يملـك توجيـه 

 . )٣(سلوكه في المجتمع

                                                           

عبد الحميد الشواربى، المسؤولية الجنائية في قانون العقوبـات والإجـراءات الجنائيـة، .  انظر د)١(

 .    ٥٥، ص)م٢٠٠٧(بدون طبعة، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 

    . ٢٤سامي كبيسي، رفع المسئولية الجنائية في أسباب الإباحة، مرجع سابق، ص.  انظر د)٢(

السعيد مـصطفى الـسعيد، الأحكـام العامـة في قـانون العقوبـات، بـدون طبعـة، القـاهرة، .  انظر د)٣(

القــسم (فوزيــة عبـد الـستار، شرح قـانون العقوبـات . ؛ د٣٨٠المطبعـة العالميـة،  بـدون تـاريخ، ص 

 .٤٦٨، ص )م٢٠١٨(، الجريمة، الطبعة الثانية، القاهرة، دار النهضة العربية، )العام



  

 

)٥٦٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

جميع الأنظمة الجنائية الحديثـة، بحكـم )  ار (ا اي   ويسود 

تحقيــق الــردع : ديثــة وهمــاأنــه يتفــق مــع وظيفــة العقوبــة فى ضــوء الــسياسة الجنائيــة الح

والعدالـة، فـالردع لا محـل لـه ولا يـؤتى أثـره إلا إذا وجـه إلى شـخص يـستطيع أن يوسـف 

سلوكه على النحو الذى يختاره، كما لا تتحقق العدالة إلا إذا وقع الجزاء على من يستحق 

 .)١(بأن كان سلوكه محل لوم

    ا ا رأم تفـق مـع أن الإنـسان مخلـوق ت) حريـة الاختيـار( إلى أن و

عاقل ومن ينكر ذلك يكون قد أهان الإنسان، وكذلك حرية الاختيار تتناسـب مـع أغـراض 

 .)٢(العقوبة المتمثلة فى الردع وتحقيق العدالة 

  :)٣( )ا)  ا ا)ب (

  ا ا في الفترة بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على) الحتمية (ظ 

وغـيرهم بعـد الانتقـادات التـي ) أنريكـو فـري (و) لومبروزو(أيدي العديد من العلماء مثل 

 .)٤()حرية الاختيار(وجهت إلي المذهب التقليدي 

 ـــــــــــ الوسيط العقاري ـــــــــ المرتكب للجريمة وفق هذا المذهب الوضعي 

 الاختيـار، وبالتـالي لا يـصح إسـناد منقاد بشكل حتمي أو جبري إليها، وليس له الحرية في

المسؤولية إليه على أساس أخلاقي، وإنما يسأل الفاعل ـــــــــــ الوسيط العقـاري ـــــــــــــــ 

                                                           

محمد أبو العلا عقيدة، الاتجاهات الحديثة فى قانون العقوبات الفرنسي الجديد، بدون .  انظر د)١(

 .   ٣٦، ص )م١٩٩٧(طبعة، القاهرة، دار الفكر العربي، 

، بـدون طبعـة، القـاهرة، دار )القسم العام(محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات .  انظر د)٢(

 .   ٤٨٩، ص)م٢٠١٨(النهضة العربية، 

 .   ٩١مصطفى إبراهيم ، المسؤولية الجنائية فى الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص.  انظر د)٣(

محمد زكى أبـو عـامر، مبـادئ علـم الإجـرام والعقـاب، بـدون . عوض محمد عوض، د.  انظر د)٤(

 .   ٤٠٠م، ص١٩٩٢طبعة، بيروت، الدار الجامعية للنشر،



 

 

)٥٧٠٠( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

�هنا عن مسؤولية اجتماعية لأنـه يمثـل خطـورة إجراميـة عـلى المجتمـع كليـا، الأمـر الـذي 

 إلى وقايـة المجتمـع مـن يجعل العقاب المتخـذ بحقـه عبـارة عـن تـدبير احـترازي يهـدف

لا ) صـغر الـسن والجنـون) ، وهذا ما يجعـل موانـع المـسؤولية مثـل)١(الخطورة الإجرامية

يـشكل خطـورة ولابـد مـن ) صـغير الـسن(أو( مجنـون(داعي لها، فكل مجرم سـواء كـان 

ولقد نجح أنـصار المـذهب الوضـعي . )٢(اتخاذ ما يلزم من تدابير بحقه لمنع هذه الخطورة

ــلى شــخص الجــانى بــدل مــن في تحقيــق ــا مثــل الاهــتمام والتركيــز ع  العديــد مــن المزاي

الجريمة، وتوجيه الانتباه إلى الأسباب الواقعية للظاهرة الإجرامية من خلال تفسيرها على 

أساس علمي من خلال التجارب والدراسات العلمية، وبرز لها دور كبير في كشف أهميـة 

 .)٣(ع من الجريمة قبل وقوعهاالتدابير الاحترازية لحماية المجتم

                                                           

 :ًمين وفقا لهذا المذهب إلى خمسة أقسام هي جدير الملاحظة يتم تقسيم المجر)١(

 يرجع إجرامهم إلى عوامل داخلية ترجع إلى نقص فى التكـوين العـضوي أو :المجرمين بالميلاد) أ ( 

 .خلل مؤقت أو دائم فى نفسيته

 يرجع إجرامهم لعوامل خارجية تتصل بظـروف حيـاتهم الاجتماعيـة فتـصبح :المجرمين بالعـادة) ب(

 .رتكاب الجريمةعادة عنده فى ا

 . الذين يرتكبون الجرائم لخلل أو عاهة عقلية موؤثة أو مكتسبة:المجرمين المجانين) ج(

 الذين يرتكبون الجرائم تحت عوامل خارجية عارضوا الحاجة أو الإغراء أو :المجرمين بالصدفة) د (

 .التقليد

داخلية نفسية مثل العصبية وسرعة  الذين يرتكبون الجريمة تحت تأثير عوامل :المجرمين بالعاطفـة) ه(

 .   الانفعال والمزاج المتقلب

 .    ٥١٩السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة فى قانون العقوبات، مرجع سابق، ص.  انظر د)٢(

، بـدون طبعـة، القـاهرة، )القسم العـام(أحمد فتحى سرور، الوسيط فى قانون العقوبات .  انظر د)٣(

 ).   ٥١/٥٢(، ص ١، ج)م١٩٨٩(دار النهضة العربية، 



  

 

)٥٧٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  : ا  ه اا إ أن ا ا ا    امد

عارض المنتقدين ما يسمى المجرم بالميلاد لوجود تشابه بين كثير من المجرمين ) ١(

 .والأشخاص الغير مجرمة التي لها نفس السمات، واعتبروه إهدار للحقوق والحريات

ك اعتبروا أن إرادة المجرم من ضمن العوامل الأخرى التـي تـؤثر عـلى إتيـان كذل) ٢(

الجريمة وبالتالي انتقدوا فكرة اعتبار المجرم آلة بيد العوامل والظـروف دون أن يكـون لـه 

 .دخل في ذلك الجرم

إنكار هذا المذهب لفكرة الجـزاء الجنـائي والاهـتمام فقـط بـالإجراءات الوقائيـة ) ٣(

 .)١(جتمع من الخطورة الإجرامية في المستقبلالتي تقي الم

 : ا ا)ج(

ًســلك أنــصار المــذهب التــوفيقي طريقــا وســطا بــين مــذهب حريــة الاختيــار ومــذهب  ً

بحريــة اختيــار، ويخــضع ) الوســيط العقــاري(بحيــث يتمتــع الإنــسان ) الجبريــة(الحتميــة 

ع لا يكـون بـشكل مطلـق في لقوانين وظروف الطبيعة في ذات الوقت، ولكن هذا الخـضو

كل منهم، وذلك لأن الإنسان يتمتع بحرية اختيار في ظـروف طبيعيـة، وقـد تجـبره عوامـل 

ًيكون منساقا إليـه وفـق هـذه ) إيجابي أو سلبى(ظروف خارجة عن إرادته لإتيان فعل معين 

يط الوســ(، وبالتــالي لا يمكـن القـول بـأن الجـانى )٢(العوامـل ولا يملـك حريـة في اختيـاره

عندما يأتي بفعل معين بأنه قد تصرف في إتيانه للفعل بناء علي إرادته منـه فقـط، ) العقاري

تحـت ظـروف ) الوسـيط العقـاري(ًوكذلك أيضا لا يمكننا القول بالنسبة لما يأتيه الجـانى 

وعوامل طبيعية بأنه مجرد من إرادته وأن العوامل والظروف هـي مـن تحكمـت بتـصرفاته، 

                                                           

الــسعيد مــصطفى الــسعيد، شرح الأحكــام العامــة فى قــانون العقوبــات، مرجــع ســابق، .  انظــر د)١(

، ١أحمد فتحي سرور، الوسيط فى قانون العقوبـات القـسم العـام، المرجـع الـسابق، ج. ؛ د٥٢٠ص

 .   ٥٣ص

العقوبات، الطبعة الأولى، بدون دار نشر، ساهر إبراهيم الوليد، الأحكام العامة فى قانون .  انظر د)٢(

 .   ٤١١، ص١، ج)م٢٠١٠(



 

 

)٥٧٠٢( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

اب هذا المذهب إلى أنه وقتما تمتع الوسيط العقاري بتكوين جسدي ولذلك يذهب أصح

وعقلي طبيعي وكان يتملك التمييز والإدراك يـستطيع أن يفـرق بـين الخـير والـشر وتكـون 

 .)١(إرادته بمقدورها أن تقاوم العوامل والظروف التي تدفعه إلي طريق الشر

تيـار، وهـى تـستتبع الجـزاء فى وبالتالي أرى أن المسئولية تقوم على أساس حرية الاخ

صورة العقوبة، فإن لم يكن لهذه المسئولية محل لأن مرتكب الجريمة غـير مـسئول فمـن 

الجائز أن تتخـذ قبلـه التـدابير الاحترازيـة التـي تواجـه خطورتـه، وإذا خففـت العقوبـة لأن 

ازي مرتكب الجريمة مسئول مسؤولية مخففة، فمن الجائز أن تكمل العقوبـة بتـدبير احـتر

ــة فى  ــة الكامن ــة عــن مواجهــة الخطــورة الإجرامي ــذى يواجــه عجــز العقوب ــلى النحــو ال ع

، وتعارض بين التسليم بالحرية المقيدة ودراسة العوامل التي تؤدى إلى الجريمة )٢(شخصه

 .)٣(ومحاولة علاجها

  : م ات ادي
لنظــام الــسعودي المــذهب  هـذا وقــد تبنــت أغلــب الأنظمــة الجنائيــة الحديثــة ومنهــا ا

ً، نظرا لقوة حجج وأسانيد مذهب حرية )٤(فى المسؤولية الجزئية) حرية الاختيار(التقليدي 

حــر في الاختيــار بــين الــسلوك المــصرح بــه ) الوســيط العقــاري(الاختيــار، إذ إن الإنــسان 

ى أمـر االله ًوالمنهى عنه نظاما، بالإضافة إلى أنه يتفق مع العدل الإلهي والعدل البشرى الـذ

                                                           

 .   ٢٨سامي الكبيسي، رفع المسؤولية الجنائية فى أسباب الإباحة، مرجع سابق، ص.  انظر د)١(

، بدون طبعـة، الإسـكندرية، )القسم العام(فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات .  انظر د)٢(

عـلى بـدوى، الأحكـام العامـة فى القـانون . ؛ د)١٥/١٦(، ص )م٢٠١٦(امعية، دار المطبوعات الج

 ،  )٣٣٠/٣٣٥(، ص ١، بدون طبعة، القاهرة، مطبعة نورى، بدون تاريخ، ج)الجريمة(الجنائي 

محمـود . ؛ د٤٢٤، مرجـع سـابق، ص )القـسم العـام(عوض محمد عوض، قانون العقوبـات .  د)٣(

، بـدون طبعـة، الإسـكندرية، منـشأة المعـارف، )القسم العـام(بات سليمان موسى، شرح قانون العقو

 .١٦، ص٢، ج)م٢٠٠٢(

 انظر حسين بن زيـد حـسين التميمـي، المـسؤولية الجنائيـة لمهنـدسي بنـاء العقـارات فى النظـام )٤(

، رسـالة ماجـستير، كليـة الدراسـات العليـا، جامعـة نـايف العربيـة )دراسة تأصيلية مقارنـة(السعودي 

 .    ٤١، ص)م٢٠١٣/ـهـ١٤٣٤(الأمنية، الرياض، للعلوم 



  

 

)٥٧٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
سبحانه وتعالى به، ولا يتعارض البتة بين حرية الاختيار والإرادة الإلهية التي يرد إليها كـل 

 .ما يحدث في الكون من ظواهر

ــف  ــة المكل ــدم أن حري ــا تق ــضيف إلى م ــاري(ون ــيط العق ــست ) الوس ــار لي في الاختي

المـسؤولية أو تخفيفهـا ، لكنها حرية مقيدة تتأثر بعوامل مختلفة تؤدى إلى امتنـاع )١(مطلقة

ــؤداه امتنــاع  ــة م ــسؤولية الجزائي ــاس للم ــار أس ــة الاختي ــاق حري ــوال، واعتن ــسب الأح ح

المسؤولية إذا انتفت حريـة الاختيـار لجنـون أو عاهـة عقليـة أو لغيبوبـة ناشـئة عـن عقـاقير 

ًمخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها الشخص قهرا عنه أو على غير  .)٢(بها علم منه �

 .حدود المسؤولية الجنائية للوسيط العقاري في النظام السعودي: لب الثانيالمط

الوسطاء العقاريين بالإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غـير  ألزم المنظم السعودي

مباشرة بموجب المادة العاشرة الفقرة الثانية من نظام الوساطة العقارية الـسعودي الـصادر 

عـدم القيـام ) ٢:...(يلتزم الوسيط العقاري بما يأتي":ئلة القاهـ١٤٤٣لعام ) ١٣٠/م(رقم 

بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكـون مـن شـأنه الإضرار بمـصالح المتعـاملين معـه، أو 

 ."يتعارص مع أحكام النظام

وبالتالي إذا خالف الوسيط العقاري هذا الواجب، وقع في جريمة تعارض المـصالح،  

وضـع معـين يـصبح فيـه الموظـف "الجنائيـة التـي تعنـي وهي صورة من صور المسؤولية 

الحكومي العام أو المحامي ــــــــــــ أو الوسيط العقاري ـــــــــ أو السياسي أو المسؤول في 

ــام  ــع تنافــسي وربحــي مــا يجعلهــم غــير مــؤهلين للقي ــد أداء مهامــه في موق مؤســسة مــا عن

                                                           

، بـدون طبعـة، القـاهرة، دار )الجريمة(محمود نجيب حسنى، ، الفقه الجنائي الإسلامي .  انظر د)١(

 .    ٥٣٠، ص)م٢٠٠٧(النهضة العربية، 

ــر د)٢( ــة فى .  انظ ــسؤولية الجنائي ــد الم ــلامي فى توحي ــائي الإس ــه الجن ــسن محمــد، دور الفق مح

، )م٢٠١٠/ـهــ١٤٣١(شريعات الجزائية العربية، رسالة دكتوراه، كليـة الـشريعة، جامعـة دمـشق، الت

 .    ٩٥ص



 

 

)٥٧٠٤( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

ريمـة تتحقـق حتـى لـو لم توجـد بواجباتهم تجاه الآخرين بـشكل عـادل، كـما أن هـذه الج

دلائل على استعمال غير أخلاقي للسلطة فهو بشكل عام وضع غير طبيعي يقضي عـلى ثقـة 

 . )١("الأفراد في ذلك الشخص المسؤول والمؤسسة التي يتبعها في المجتمعات المتقدمة

وجوهر هذه الـصورة مـن صـور المـسؤولية الجنائيـة هـو اسـتغلال أعـمال مهنتـه التـي 

 بها الجاني بقصد تحقيق الربح أو المنفعة سواء للجاني ــــــــــ الوسـيط العقـاري يختص

ًــــــ أو لغيره، وقد كان تجـريم الـتربح أمـرا تفرضـه ضرورات حمايـة المـصلحة الخاصـة 

للعميل التي يستحيل أن يرعاها الجاني ــــــــــ الوسيط العقاري ــــــــــــــ إذا تعارضـت مـع 

 .)٢(اصةمصلحته الخ

       ح اإ   ريا ا رة إذا أه ا و

ا  ة ا  ة أو   ٣(أي(: 

ــارض ) أ (  ــة تع ــد احتمالي ــة عن ــد الوســاطة العقاري ــراف عق ــة لأط ــصاح كتاب عــدم الإف

 .ًالمصالح، أو إذا كان وسيطا للطرفين في آن واحد

سط في إتمام أي صفقة عقارية طرأت له فيها مصالح متعارضة بأي حال مـن التو) ب (

 .الأحوال

                                                           

براهمي عبد الرزاق، جريمة تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية والعقوبات .  انظر د)١(

لدراسـات المقررة لها في التشريع الجزائري وبعض التشريعات المقارنة، مجلـة الأسـتاذ الباحـث ل

.                                                                                                                                                                                      ١٩٢٦، ص)م٢٠١٩(القانونية والسياسية، المجلد الرابع، العدد الثانية، 

، )دراسـة مقارنـة(دعاء محمود عبد اللطيف، جريمة الجمع بـين المـصالح المتعارضـة .  انظر د)٢(

عة الإسكندرية، العدد الثاني، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جام

 ).بتصرف. (١٠١٦، ص)م٢٠١٧(

 المادة الثامنة الفقرات الأولى والسادسة والثامنة مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام الوسـاطة العقاريـة )٣(

 .   هـ١٤٤٣لعام ) ١٣٠/م(السعودي الصادر رقم 
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تجاوز الالتـزام المحـددة في العقـد الأسـاس المـبرم بينـه وبـين طالـب الخدمـة، ) ج (

 .وذلك عند إبرامه عقد وساطة مع وسيط آخر

     ًلائحـة  إذا مـا أقـدم الوسـيط العقـاري عـلى مخالفـة النظـام والو

، فإنـه يعـرض  إح ا  أي   ة أو  ة    التنفيذية 

 نفسه إلى المساءلة الجنائية

ــث ــام : المطلــب الثال ــة للوســيط العقــاري في النظ ــسؤولية الجنائي شروط وصــور الم

 .السعودي

 ًا   كا  ا اا ونـاع  يشترط المنظم في الامت:ا

ًشروطا معينة حتى يمكن أن تترتب عليها النتيجة وهي اعتباره مجرما في نظر النظام، وأهم  ً

 :هذه الشروط

 يتمثـل الإحجـام عـن الإتيـان :ا  إن  إ      : ا اول 

بالفعل الإيجابي المأمور بتحقيقه قاعدة نظامية معينـة في العنـصر المـادي للامتنـاع، مثـل 

الإفــصاح كتابــة لأطــراف عقــد ) الوســيط العقــاري(التــي تلــزم ) النظاميــة(قاعـدة الآمــرة ال

الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية عند احتمالية تعـارض المـصالح أو إذا كـان 

 . )١( ًوسيطا للطرفين في آن واحد

تـي فى الوسـيط العقـاري أن يقـوم بجميـع الواجبـات ال كما يفرض المـنظم الـسعودي

يفرضها عليه النظام ولوائحهـا المنفـذة لـه، وفي هـذا الـصدد نـصت المـادة الرابعـة عـشرة 

 هــ١٤٤٣لعام ) ١٣٠/م(الفقرة الخامسة من نظام الوساطة العقارية السعودي الصادر رقم 

وضع رقم الترخيص الخاص به في عقد ) ٥:....(يلتزم الوسيط العقاري بالآتي": على أنه

 ."ملاته المتعلقة بممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقاريةالوساطة، وجميع تعا

                                                           

م الوساطة العقارية السعودي الصادر  المادة الرابعة عشرة الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظا)١(

.                                                                                                                                                                                                      هـ١٤٤٣لعام ) ١٣٠/م(رقم 



 

 

)٥٧٠٦( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

كذلك يجب شـخص عـلى كـل مـن الممارسـين للوسـاطة العقاريـة تقـديم الخـدمات 

العقارية واستيفاء متطلبات اجتياز البرنامج التـأهيلي لكـل نـشاط، وفي هـذا الـصدد نـصت 

يع العاملين الممارسين للخدمات على جم": الفقرة الثانية والثالثة من ذات النظام على أنه

العقارية في المنشآت المرخصة لممارسة النشاط اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط قبل 

 ."ممارستهم، وتسجيلهم في المنصة الإلكترونية

تـسجيل جميـع  كما يجب على الوسيط العقـاري ـــــــــــ في جميـع الأحـوال ــــــــــــــ

بيـع أو شراء أو تـأجير العقـار أو "ها وجميع الصفقات التي يتمها عقود الوساطة التي يبرم

 .)١(، في المنصة الإلكترونية الخاصة بها"منفعته

ًوعلى ذلك فإذا اتخذ الوسيط العقاري موقفا سلبيا فأحجم بإرادته الحـرة عـن الامتنـاع  ً

لح أو إذا عن الإفصاح كتابة لأطراف عقد الوساطة العقارية احتمالية وجود تعارض المـصا

وضــع رقــم الترخــيص الخــاص بــه في عقــد  ًكــان وســيطا للطــرفين في آن واحــد، أو عــدم

الوساطة، وجميع تعاملاته المتعلقة بممارسـة الوسـاطة العقاريـة والخـدمات العقاريـة، أو 

عدم اجتياز البرنامج التأهيلي الوسطاء العقاريين لكل نـشاط قبـل ممارسـتهم، أو إذا امتنـع 

بيـع أو شراء أو تـأجير العقـار أو "يل جميع العقود الوساطة التي يبرمهـا الوسيط عن تسج

فإن موقف الوسيط العقاري هنا موقف ،  على في المنصة الإلكترونية الخاصة بها"منفعته

سلبي يتم تكيفه بأنه امتناع مقصود، ويمثل العنصر المادي في الامتناع في عملية الإحجام، 

 .)٢(بالقيام بسلوك مغير لما يجب عليه اتخاذه من فعلسواء كان في صورة سلبية أو 

                                                           

 . هـ١٤٤٣لعام ) ١٣٠/م( المادة الحادية عشرة من نظام الوساطة العقارية السعودي الصادر رقم )١(

نائي والشريعة الإسلامية، رفعت إبراهيم الشاذلي، النظرية العامة للامتناع في القانون الج.  انظر د)٢(

 .     ٣٣، ص)م١٩٩٨(رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 



  

 

)٥٧٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 ما ا :             و را طا  او ا ا

رت اا: 

) الوسـطاء العقـاريين (حدد نظام الوساطة العقارية الفعل الذي يطالب المخـاطبين بـه 

ًتحديدا موضوعيا ببيان ماهيته وبحصر أفعاله في  أفعال محددة على سبيل الحصر، وقد تم ً

طول مـدة حـصوله عـلى تـرخيص (ًتحديده زمانيا بأن يشترط أداؤه في توقيت زمني محدد 

فتقـضي المـادة الـسابعة مـن ). مزاولة مهنة الوساطة العقاريـة أو تقـديم الخـدمات العقاريـة

 هــ١٤٤٣لعـام ) ١٣٠/م(اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية السعودي الـصادر رقـم 

ــصه ــما ن ــيص ": ب ــون مــدة الترخ ــدة لا تتجــاوز)ســنة(تك ــوز تمديــدها لم ــس (، ويج خم

 ).سنوات

ــاك مــن  ــه؛ لأن هن ــد الفعــل الواجــب بــالنظر للــشخص القــائم ب ويجــب كــذلك تحدي

الواجبات ما هو شخـصي بحـت، ومنـه مـا يقبـل نيابـة الغـير في أدائـه، ففـي الحالـة الأولى 

إذا لم يقم بأداء الفعل الشخصي الذي عينه النظـام لأدائـه، حتـى لـو تتحقق مخالفة الامتناع 

 .قام به غيره، أم الالتزامات المالية فيجوز أن يؤديها الغير نيابة عن الملتزم بها

 ا ا :      اد او : يـشترط النظـام أن يكـون الممتنـع 

يجة، فإذا لم يوجـد مثـل هـذا الالتـزام ًملتزما بالتدخل لمنع حدوث النت) الوسيط العقاري(

ًبالتدخل فلا تقوم جريمـة الامتنـاع، وعـلى ذلـك لا يعـد مرتكبـا لجريمـة مخالفـة الأحكـام 

مثـل الامتنـاع عـن ) الوسيط العقـاري(والقواعد المنظمة لمهنة التقييم بالامتناع الشخصي 

ًفي ملكتيـه أو راغبـا في ًبأن للعقار محل الوسـاطة العقاريـة شريكـا ) الشراء(إبلاغ العميل 

ًذلك، أو كانت له مصلحه به ـــــــــ مباشرة أو غير مباشرة ـــــــــ كأن يكون وسيطا أو مسوقا  ً

ًأو مستثمرا أو ممولا لتملكه  مع قدرته على إبلاغه بالأمر، ويستمر في خداعـة واسـتغلال )١(ً

                                                           

لعام ) ١٣٠/م( المادة العاشرة الفقرة السادسة من نظام الوساطة العقارية السعودي الصادر رقم )١(

 .هـ١٤٤٣



 

 

)٥٧٠٨( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

دخل فيعاقـب، وهـذا الالتـزام ؛ أمـا إذا وجـد الالتـزام بالتـ)١(جهله أو ثقته بأي صـورة كانـت

 .مصدره النظام

 ا ا :   ًع إرادن ا وعلى ذلك فإذا ثبـت أن الامتنـاع لم يكـن :أن 

، كـما لـو تـدخلت قـوة قـاهرة )الوسـيط العقـاري(ًإراديا انتفت المخالفة في حق الممتنـع 

صـيب العقـار محـل عمليـة ، كما لو أ)٢(حالت بينه وبين إتيان الفعل المطلوب منه القيام به

بيـع أو "التقييم بالهلاك نتيجة وقوع زلزال بحيـث حـال بينـه وبـين إتمـام عمليـة الوسـاطة 

، فيتبــين لنــا أن لــلإرادة أهميــة بالغــة في العقــاب عــلى "شراء أو تــأجير العقــار أو منفعتــه

ًالسلوك الإجرامي سواء كان إيجابيا أو سلبيا، فهي أساس الركن المعنوي للجريم  .ةً

 اا ا :         ع واا  ةا ا را : بحيـث 

تكون النتيجة الإجرامية قد تحققت بالفعل بسبب الامتناع المراد بناء النتيجة عليـه، أي أن 

يكون هذا الأخير هو السبب المباشر في إحداث النتيجة، مثال ذلـك إذا مـا امتنـع الوسـيط 

بـأن للعقـار محـل ) الـشراء(لعميـل مثـل الامتنـاع عـن إبـلاغ العميـل العقاري عـن إبـلاغ ا

ًالوساطة العقارية شريكًا في ملكتيه أو راغبا في ذلك، أو كانت له مصلحه به ـــــــــ مباشرة 

ًأو غير مباشرة ـــــــــ كأن يكون وسيطا أو مسوقا أو مستثمرا أو ممولا لتملكه، ممـا تـسبب  ً ً ً

ــــــــ عدم تنفيذ الواجب بالإبلاغ ـــــــــــ هنا هو السبب المباشر  متناعفي خسارته، فيعد الا

 .في تحقق الخسارة

ا  ريا  ا ور ا: 
يستهدف المنظم السعودي من إصدار من نظـام الوسـاطة العقاريـة الـسعودي الـصادر 

ل الوسـيط العقـاري واحـترام هيبـة ، إرساء قواعد تنظيم عمـهـ١٤٤٣لعام ) ١٣٠/م(رقم 

، وكـذلك كفالـة تنفيـذ النظـام )٣( )الهيئة العامة للعقـار(الدولة في هذا التنظيم والممثلة في 

                                                           

لعام ) ١٣٠/م(ي الصادر رقم  المادة الثامنة عشر الفقرة الثالثة من نظام الوساطة العقارية السعود)١(

 . هـ١٤٤٣

) ١٩١/م(مـن نظـام المعـاملات المدنيـة الـسعودي رقـم  المادة الخامسة والعشرين بعد المائـة )٢(

                                                                                                                                                                      .                                                                                                                            هـ١٤٤٤لعام 

                                                                                                                                                                                                                                                                .     هـ١٤٤٣لعام ) ١٣٠/م( المادة الثانية  من نظام الوساطة العقارية السعودي الصادر رقم )٣(



  

 

)٥٧٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
وما يتضمنه من التزامات على المتعاملين في مجال الوساطة العقاريـة وتقـديم الخـدمات 

لمعــايير اللازمــة ًالعقاريـة، وضــمان تقــديم خــدمات الوســاطة العقاريـة وفقــا للــضوابط وا

، وكذلك ضمان حـسن سـير العمـل فى الـسوق والمنافـسة الحـرة بـين )١(لأعمال الوساطة

 .والمستفيدين الوسطاء العقاريين، وحماية لحقوق المتعاملين

وفيما يلي نتناول صور المسؤولية الجنائيـة للوسـطاء العقـاريين في النظـام الـسعودي، 

 :وذلك على النحو الآتي

ورة اا :ا  رةت اات واا :  
اللائحة التنفيذية لنظام الوسـاطة العقاريـة  الفقرة التاسعة من تقضي المادة الرابعة عشرة

الالتزام بـما يـصدر عـن الهيئـة ":  بما نصههـ١٤٤٣لعام ) ١٣٠/م(السعودي الصادر رقم 

ُفيعـد عـدم تقييـد . " العقارية ذات العلاقةمن ضوابط ومعايير وأدلة متعلقة بتنظيم الأنشطة

المقيم المعتمد بسلوك المهنة وآدابها، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة العامة للعقار، 

والواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الهيئة مـن الجـرائم ذات 

أداء واجـب أو عمـل يفرضـه إحجـام عـن ": السلوك الـسلبي، أو جـرائم الامتنـاع، وتعنـي

، بمعنى القعود عن إتيان سلوك معين كان يتطلبه النظام في واقعة الحـال، وذلـك )٢("النظام

 .)٣(سواء باتخاذ سلوك مغاير له أو بوقوف كلى عن الحركة

 مرة اا :        رت اا و را طا  او
 ون:  

لحصول على ترخيص نظامي من أهم الالتزامات العامة التي يجب على يُعد الالتزام با

من يرغب بممارسة مهنة الوساطة العقارية الحصول عليهـا قبـل المبـاشرة بممارسـته لهـا 

حتى إن كان لديه مؤهـل علمـي يمكنـه مـن ممارسـتها، لـذا لا يحـق أي شـخص ذي صـفة 

                                                           

 .هـ١٤٤٣لعام ) ١٣٠/م( المادة الثالثة من نظام الوساطة العقارية السعودي الصادر رقم )١(

، بـدون طبعـة، مركـز )القـسم العـام(أحمد عبد اللاه المراغـي، شرح قـانون العقوبـات .   انظر د)٢(

  .          ٥٥، ص)م٢٠١٨(الدراسات العربية للنشر والتوزيع، 

ــشأة .  انظــر د)٣( ــكندرية، من ــدون طبعــة، الإس ــانون الجنــائي، ب ــة العامــة للق رمــسيس بهنــام، النظري

 .    ٥٤٨، ص)م١٩٧٢(المعارف، 



 

 

)٥٧١٠( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

تقـديم الخـدمات العقاريـة مـا لم يكـن طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنـة الوسـاطة العقاريـة و

 . )١(ًمرخصا له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه

وبالتالي يقع على عاتق الوسـيط العقـاري أن يـزاول مهنـة الوسـاطة العقاريـة أو تقـديم 

ًالخدمات العقارية فعليا في النشاط الذي رخص له بمزاولته، وأن يبلغ الهيئة العامة للعقار 

غيــير متعلــق بممارســة نــشاط الوســاطة العقاريــة أو تقــديم الخــدمات عــن أي تعــديل أو ت

 . )٢(العقارية

كما يجب على الوسيط العقاري إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سـبب مـن الأسـباب 

بصورة مؤقتة أو نهائية أن يبلغ الهيئة العامة للعقار بهـذا التوقـف، وفي هـذا الـسياق تقـضي 

لعاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية الـسعودي المادة الرابعة عشرة الفقرة ا

) ١٠:....(يلتزم الوسيط العقاري بـالآتي":  بما نصههـ١٤٤٣لعام ) ١٣٠/م(الصادر رقم 

، وفي حالـة مزاولـة "إبلاغ الهيئة عند التوقـف عـن ممارسـة النـشاط لمـدة تزيـد عـن سـنة

الهيئة المطالبة بإلغـاء تـرخيص لمخالفـة الوسيط العقاري المهنة في فترة التوقف من حق 

 . النظام ولائحته التنفيذية

ت اا  ا ٣(و(: 

وا انتهاء مدة الترخيص: ا. 

ما الوفاة للأفراد، أو انقضاء الصفة الاعتبارية للمنشأة: ا. 

                                                           

لعـام ) ١٣٠/م( المادة الرابعة الفقرة الأولى من نظام الوساطة العقاريـة الـسعودي الـصادر رقـم )١(

 . هـ١٤٤٣

لعـام ) ١٣٠/م( الوساطة العقاريـة الـسعودي الـصادر رقـم  المادة العاشرة الفقرة الثالثة من نظام)٢(

.                                                                                                                                                                                                       هـ١٤٤٣

) ١٣٠/م( المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الوسـاطة العقاريـة الـسعودي الـصادر رقـم )٣(

 .هـ١٤٤٣لعام 



  

 

)٥٧١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ا إلغاء الترخيص بناء على طلب المرخص: ا. 

ااا  :فقدان أحد أحكام، أو شروط الترخيص. 

ا صدور حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص: ا. 

      ًفإنه بموجب أحكام وقواعد النظام ولائحتـه التنفيذيـة فإنـه لا و ،

، إلا إذا يباح أي عمل من شأنه مزاولة مهنة الوساطة العقارية أو تقـديم الخـدمات العقاريـة

ًكان من أجراه مرخصا له نظاما بذلك، وإلا ًكان مسؤولا عن الأعمال الصادرة عنـه، عـلاوة  ً

عن معاقبته على مزاولة مهنة الوساطة العقارية بدون ترخيص نظامي بذلك، إذ إن من نظـام 

 ولائحتـه التنفيذيـة هـو هــ١٤٤٣لعـام ) ١٣٠/م(الوساطة العقارية السعودي الـصادر رقـم 

يضفي صفة المشروعية على عمل الوسيط العقاري عندما يرخص لطائفـة معينـة مـن الذي 

الناس بممارسـتها وهـم الحاصـلون عـلى البرنـامج التـأهيلي لكـل نـشاط قبـل ممارسـتهم 

 . )١(للخدمات العقارية في المنشآت المرخصة لممارسة النشاط

ون تـرخيص، فتقـضي وفي هذا السياق يجرم النظام مزاولـة مهنـة الوسـاطة العقاريـة بـد

يُعـد مـن مخالفـات أحكـام ": المادة الثامنة عشرة الفقرة الأولى من ذات النظـام بـما نـصه

ممارسـة نـشاط الوسـاطة العقاريـة أو الخـدمات ) ١: (النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية

 ."العقارية دون ترخيص

ًومــن ثــم فــإن مخالفــة شرط الترخــيص يعــد خلــلا في الإباحــة يرتــب مــس ؤوليته عــن ُ

الأضرار التي تلحق بالمتعاملين أو المستفيدين حتى لو كان إتمام عملية الوساطة العقارية 

ًبناء على رغبة العميل ذاته، بل لو أدى إلى نتائج في مصلحة العميل أو المستفيدين وترتب 

 .عليها مكاسب لصالحه

                                                           

الوسـاطة العقاريـة الـسعودي الـصادر رقـم  المادة الثانية الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظـام )١(

 .هـ١٤٤٣لعام ) ١٣٠/م(



 

 

)٥٧١٢( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

  رة اط         : ا ت ات وامء اأو    إ را 
رت اا :  

ــديم  ــورة إفــشاء سريــة المعلومــات المتعلقــة بعمليــات الوســاطة العقاريــة أو تق ص

الخدمات العقاريـة مـن صـور المـسؤولية الجنائيـة، والمـرد بهـا تعمـد الإفـضاء بـسر مـن 

شخص اؤتمـن عليـه بحكـم عملـه أو صـناعته في غـير الأحـوال التـي يوجـب فيهـا النظـام 

 .)١(فضاء أو يجيزهالإ

لذلك ألـزم المـنظم الـسعودي الوسـيط العقـارى بالمحافظـة عـلى سريـة المعلومـات 

المتعلقة بعمليات الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية في المادة العاشرة الفقـرة 

) ٤:.....(يلتـزم الوسـيط العقـاري بـما يـأتي": الرابعة من ذات النظام سالف البيان القائلة

، وبالتــالي يلتــزم بعــدم إفــشاء أي "عــدم إفــشاء سر مــن أسرار الــصفقات محــل الوســاطة

بيانات أو معلومات تحصل عليها نتيجة ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقاريـة، 

أو عدم إفشاء أي صفقة عقارية تمت عن طريقه، أو أي معلومات متعلقـة بـأطراف الـصفقة 

 . )٢(لأطراف على ذلك كتابةالعقارية، إلا بعد موافقة ا

ومن ثم إذا تجاوز الوسـيط العقـاري وقـام بإفـضاء أو إفـشاء سر مـن أسرار الـصفقات 

، فإنه يعد في حقيقته جريمة خيانة "بيع أو شراء أو تأجير العقار أو منفعته"محل الوساطة 

أمانة الـسر المـودع لديـه، ولـذلك تـدخل المـنظم الـسعودي بالعقـاب عـلى هـذه الـصورة 

المخالفة للنظام وذلك لحماية قدسية الأمانة والحفاظ عـلى الثقـة الواجـب توافرهـا فـيمن 

أودع لديه السر، لا سيما إذا تعلق الأمر بمهنة الوساطة العقاريـة، ويتحقـق هـذا الفعـل بـأي 

                                                           

 انظر المستشار مصطفى مجدي هرجه، التعليق على قانون العقوبات، بدون طبعة، القـاهرة، دار )١(

 .٤٣، ص)م٢٠٢١(محمود، 

ة السعودي  المادة الرابعة عشر الفقرتين الثانية والثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقاري)٢(

.                                                                                                                                                                                                                       هـ١٤٤٣لعام ) ١٣٠/م(الصادر رقم 



  

 

)٥٧١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ًوسيلة سواء شفويا أو كتابيا أو في مقال صحفي أو في إذاعة مرئية كانت أو سمعية فـالعبرة  ً

عل الإفشاء ويكفي علم فرد به، حيث لا يشترط لاكتمال الإفـشاء أن يعرفـه عـدد بحدوث ف

ًمحدد من الأفراد؛ لأن السر ما هو ألا واقعة معينة ينبغي أن تظل في كتمان بعيـدا عـن علـم 

 . )١(الكافة بحيث ينحصر العلم بها في شخص أو أشخاص ألزمهم المنظم بالكتمان

 ارة اا :رض ا:  

الوسطاء العقاريين بالإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غـير  ألزم المنظم السعودي

مباشرة بموجب المادة العاشرة الفقرة الثانية من نظام الوساطة العقارية الـسعودي الـصادر 

عدم القيـام ) ٢:...(يلتزم الوسيط العقاري بما يأتي":  القائلةهـ١٤٤٣لعام ) ١٣٠/م(رقم 

لامتناع عن أي فعل، يكـون مـن شـأنه الإضرار بمـصالح المتعـاملين معـه، أو بأي فعل أو ا

 ."يتعارض مع أحكام النظام

وبالتالي إذا خالف الوسيط العقاري هذا الواجب، وقع في جريمة تعارض المـصالح،  

وضـع معـين يـصبح فيـه الموظـف "وهي صورة من صور المسؤولية الجنائيـة التـي تعنـي 

حامي ــــــــــــ أو الوسيط العقاري ـــــــــ أو السياسي أو المسؤول في الحكومي العام أو الم

ــام  ــع تنافــسي وربحــي مــا يجعلهــم غــير مــؤهلين للقي ــد أداء مهامــه في موق مؤســسة مــا عن

بواجباتهم تجاه الآخري بـشكل عـادل، كـما أن هـذه الجريمـة تتحقـق حتـى لـو لم توجـد 

 بشكل عام وضع غير طبيعي يقضي عـلى ثقـة دلائل على استعمال غير أخلاقي للسلطة فهو

 . )٢("الأفراد في ذلك الشخص المسؤول والمؤسسة التي يتبعها في المجتمعات المتقدمة

                                                           

عبد القادر محمد القيسي، التحقيـق الجنـائي الـسري، الطبعـة الأولى، القـاهرة، المركـز .  انظر د)١(

                                                                                                                                                                                                                                                          ).                                     بتصرف). (م٢٠١٦(، ١٥٧القومي للإصدارات القانونية، ص 

براهمي عبد الرزاق، جريمة تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية والعقوبات . نظر د ا)٢(

المقررة لها في التشريع الجزائري وبعض التشريعات المقارنة، مجلـة الأسـتاذ الباحـث للدراسـات 

                                                                                                                                                                                                                                                                .                       ١٩٢٦، ص)م٢٠١٩(القانونية والسياسية، المجلد الرابع، العدد الثانية، 



 

 

)٥٧١٤( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

وجوهر هذه الـصورة مـن صـور المـسؤولية الجنائيـة هـو اسـتغلال أعـمال مهنتـه التـي 

سـيط العقـاري يختص بها الجاني بقصد تحقيق الربح أو المنفعة سواء للجاني ــــــــــ الو

ــــــ أو لغيره، وقد كـان تجـريم الـتربح أمـر تفرضـه ضرورات حمايـة المـصلحة الخاصـة 

للعميل التي يستحيل أن يراعاها الجاني ــــــــــ الوسيط العقاري ــــــــــــــ إذا تعارضت مع 

 .)١(مصلحته الخاصة

   ح اإ   ريا ا رة إذا أه ا و    

ا  ة ا  ة أو   ٢(أي(: 

ــارض ) أ (  ــة تع ــد احتمالي ــة عن ــد الوســاطة العقاري ــراف عق ــة لأط ــصاح كتاب عــدم الإف

 .ًالمصالح، أو إذا كان وسيطا للطرفين في آن واحد

التوسط في إتمام أي صفقة عقارية طرأت له فيها مصالح متعارضة بأي حال مـن ) ب (

 .حوالالأ

تجاوز الالتـزام المحـددة في العقـد الأسـاس المـبرم بينـه وبـين طالـب الخدمـة، ) ج (

 .وذلك عند إبرامه عقد وساطة مع وسيط آخر

     ًإذا مـا أقـدم الوسـيط العقـاري عـلى مخالفـة النظـام واللائحـة و 

، فإنـه يعـرض ة إح ا  أي   ة أو         التنفيذية 

 .نفسه إلى المساءلة الجنائية

                                                           

، )دراسـة مقارنـة(دعاء محمود عبد اللطيف، جريمة الجمع بـين المـصالح المتعارضـة .  انظر د)١(

مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثاني، 

 ).بتصرف. (١٠١٦، ص)م٢٠١٧(

والثامنة مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام الوسـاطة العقاريـة  المادة الثامنة الفقرات الأولى والسادسة )٢(

 .   هـ١٤٤٣لعام ) ١٣٠/م(السعودي الصادر رقم 



  

 

)٥٧١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

ا ا  ريا  ا وا  

ًتعد المسؤولية الجنائية مصطلحا نظاميـا معـاصرا، فلـم يـرد في كتـب فقهـاء الـشريعة  ً ً ُ

، أو الجزاء )١(الإسلامية مثل هذا المصطلح، وإنما عرف لدى الفقهاء بمدلول تحمل التبعة

على ارتكاب الجريمة، ولذلك لم يرد تعريف مباشر ومحدد، ما عدا بعض التعريـف التـي 

أطلقها بعض العلماء المعاصرين والمهتمين بالفقـه الجنـائي الإسـلامي، ومنهـا التعريـف 

ًهدى أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التـي يأتيهـا مختـارا وهـو مـدرك ": القائل

ًونتائجها، فمن أتى فعلا محرما وهو لا يريده، كالمكره أو المغمى عليه، لا يسأل لمعانيها  ً

ًجنائيا عن فعله، ومن أتى فعلا محرما وهو يريده ولكنه لا يدرك معناه كالطفل أو المجنون  ًً

 .)٢("ًلا يسأل أيضا عن فعله

م أن ذكـر ويؤخذ على هذا التعريـف أنـه أشـار إلى اشـتراط الإدراك والاختيـار، ومعلـو

ًالشروط فى التعريف يعتبر عيبا فيه، كما يؤخذ عليه أنه نفى مطلق المسؤولية الجنائية عـن 

المكــره وهــو محــل خــلاف كالقــصاص مــن المكــره، فالمــسؤولية الجنائيــة فى الــشريعة 

 :)٣(الإسلامية ترتكز على ثلاثة أركان

                                                           

، بـدون طبعـة، )الجريمـة( انظر الإمام محمد أبو زهرة، الجريمـة والعقوبـة فى الفقـه الإسـلامي )١(

 .    ٣٩٢، ص١، ج)م١٩٧٦(القاهرة، دار الفكر العربي، 

الــسيد شــافعي، الجريمـة والعقــارب في الفقــه الإســلامي، مرجــع ســابق، يـونس عبــد القــوي .  د)٢(

 . ١٣٨ص

دراسـة (سليمان بن نصار العجاجى، المسؤولية الجنائيـة عـن أعـمال البنـوك الإسـلامية .  انظر د)٣(

، كليـة الدراسـات العليـا، جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة، الريـاض، )تأصيلية مقارنـة وتطبيقيـة

 .   ٣٣، ص)م٢٠٠٧/ـهـ١٤٢٨(



 

 

)٥٧١٦( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

ً أن يأتي الإنسان فعلا محرما أو يترك فعـلا أوجـب الـ:اول شارع إتيانـه، ودليلـه قولـه ًً

 و ََنَ ِْُِ وٍَِْُ َ إذَا َ اُ وَرُَُ أًْا أنْ َنَ ُُ اََِة     ﴿:تعالى

 ًِُ َ َ ْ ُَُوَر َا ْَ ْََو ْِْأ ْِ ﴾)١(. 

ممكلفا مختارا لما هـو بـصدد فعلـه أو تركـه، أهـلا للوجـوب  أن يكون الإنسان:ا ً ً ً

ًوالأداء، فإذا كان مكرها أو ناسيا فلا تقوم المسؤولية الجنائيـة، لقـول رسـول االله صـلى االله  ً

ِإن االلهََّ وضَع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكْرهوا عليه« :عليه وسلم ِ
ْ ْ َ َ ْ ََّ َ ُ َ َ ْ َ َ َِ ُ َ ِّ ََّ َ َْ ُ ِ«)٢(. 

انتفاء الجهل، وذلـك بـالعلم بكنـه الفعـل الـذى يرتكبـه ونتيجتـه، والمقـصود :ا 

بانتفاء الجهل، أي العلم بحكـم الفعـل، دون اشـتراط العلـم بالعقوبـة، فمـن علـم تحـريم 

، فتكــون الأهليــة هــي منــاط الالتــزام والمــسؤولية )٣(القـصاص وجهــل العقوبــة فإنــه يقــص

بصلاحية الإنسان لوجـوب الحقـوق عليـه، وأهليـة الجنائية بشقيها أهلية الوجوب؛ وذلك 

ًالأداء؛ وذلك بصلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا، وتترتب عليهـا 

ًالآثار الشرعية، فالمسئولية تكون وصفا يصير الشخص به أهلا للالتزام والأهلية هى أثر . )٤(ً

 .)٥( يمر بها، ما لم يمنع من ذلك مانعلوجود الذمة ومحلها الإنسان من حيث الأطوار التى

ًصـلاحية الإنـسان شرعـا لأن يتحمـل نتـائج مـا ":  وحقيقـة المـسؤولية الجنائيـة بأنهـا

يصدر عنه من أقوال أو أفعال ضارة، رتب الشرع عليه عقوبـة، سـواء أكانـت هـذه العقوبـة 

ترفه مـن معـصية أخروية، أم دنيوية من حد أو قصاص أودية أو غير ذلك، وسواء اكان ما اق

ًماسا بحق من حقوق االله تعالى، أم ماسا بحق من حقوق العباد ً")٦( .  

                                                           

 ].    ٣٦[الآية :  سورة الأحزاب)١(

  سبق تخريج الحديث، ص ؟)٢(

 .١٢٣، ص ١ الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية، ج)٣(

سليمان بن نصار العجاجى، المـسؤولية الجنائيـة عـن أعـمال البنـوك الإسـلامية، مرجـع .  انظر د)٤(

 ).٣٤ـ٣٣(سابق، ص 

 .       ١٥٢، ص٧يتية، الكويت، ج الموسوعة الفقهية الكو)٥(

دراسـة مقارنـة فى الفقـه الإسـلامي (حسن على الـشاذلي، الجريمـة حقيقتهـا وأسـسها العامـة.  د)٦(

 .   ٥٢١، ص )م٢٠٠٠(، بدون طبعة، القاهرة، دار الكتاب الجامعي، )ومقابلة بالنظم الوضعية



  

 

)٥٧١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

       ء  أن الـشخص الـذى يقـوم بارتكـاب أي فعـل محـرم شرعـا ً

ًيكون مسؤولا جزائيا عنـه، ولكـن لا بـد مـن أن يكـون مختـارا ولـيس مكرهـا، وكـذلك أن  ً

 . عليه من جزاء ونتائجيكون مدركا للفعل المحرم وما يتوجب



 

 

)٥٧١٨( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

  : ا اول
ا ا  ريا  ا وس اأ.  

تقوم المسئولية الجنائية في الفقـه الإسـلامي عـلى أسـاس إرادة الإنـسان وأفعالـه، وإذا 

كانت فكرة الإرادة قـد تعرضـت في العـصر الحـديث للنقـد بـين منكـر ومؤيـد، فـإن الفقـه 

 ـــــــــ كما تؤكده الآيات القرآنية القاطعة ـــــــــ يقيم مسؤولية الإنسان عن أفعالـه الإسلامي

فـإذا كـان االله سـبحانه وتعـالى قـد قـرر مـسؤولية . على أساس من حرية اختيار هذه الأفعال

الإنسان عن فعله، فقد اقتضت عدالته أن يمنح الإنسان حرية اختياره لتقوم عن المـسؤولية 

  .)١( على أساس عادلعن الفعل

ونصوص القرآن الكريم قاطعة فى تأكيد حرية الإنسان فى اختيـار أفعالـه وقدرتـه عـلى 

ًاتباع سبيل االله تعالى أو الاستجابة إلى دعوة الشر والضلال، يقول تعـالى محـذرا الإنـسان 

 ِ ْُْََْ ْُْ  و ََنَ ُ ْِ ْْَ َِن إ أنْ دََ   ﴿: على لسان الـشيطان

  ْَْما أُَو ِمُَ﴾)وقال جل جلالة)٢ ،:﴿     جَْأ ٍُم ْِ َنَْما ََ مإ

، وقـال )٣(﴾ إمَْََ هُ اَِ إًِَ ا وَإ رًا  مَََ ِِََْهُ ًِَ ًِَا  

 .)٤(﴾ َ ْَءَ ْِْُ وَ ْََءَ ْَ﴿:عز وجل

                                                           

اـم،  المـسؤولية الجنائيـة أ.  انظر  د)١( اـ محمـد كـمال الـدين إم اـنون (ساسـها وتطوره دراسـة مقارنـة في الق

ــعي والــشريعة الإســلامية ــة، الإســكندرية، دار الجامعــة الجديــدة للنــشر، )الوض ، )م٢٠٠٤(، بــدون طبع

اـد، ويقـرر مـسؤوليتهم . ٤٢٧ص اـد إلى العب اـل العب وهو يقرر أن القرآن الكـريم يـسند فى  نـصوص كثـير أفع

اـدلعلى أساس هذا الإسناد حتى لا يظلم أحد،  اـكم الع :  ًوقد أعلن االله  عز وجـل أنـه لا يظلـم أحـدا لأنـه الح

ٍإن اللــه لا يظلــم مثقـاـل ذرة﴿ ََِّ ََ ْْ ِ ُ َ َ َّ ــساء[﴾ َِّ ــورة الن ــة : س ــن الآي اـل تعـاـلى]٤٠[م ًإن اللــه لا يظلــم النَّـاـس شـيـئا ﴿: ، وقـ ْ َ َ ُ
ِْ َ َ َ َّ َِّ

َولكن النَّاس أنـفسهم يظلمـون ُ ُْ ْ َ
ِ ِْ َ ُ َ ََ اـدي «: ، ويقول جـل جلالـة فى حديثـه القـدسي]٤٤[الآية : سورة يونس[﴾ َّ اـ عب ِي ِ

َ َ

اـلموا اـ، فـلا تظ َُإني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرم َ َُّ َ ُ َ ُ َُ ْ َ َْ ًْ َّ ْ ْ َ ْ َُّ ََ ُ َ َ َ َ َ
ِ ِّ اـب .» ....ِ أخرجـه مـسلم في صـحيحه، ب

 .١٩٩٤، ص٤، ج)٢٥٧٧(تحريم الظلم، حديث رقم 

 ].    ٢٢[من الآية :  سورة إبراهيم)٢(

 ].     ٢[الآية :  سور الإنسان)٣(

 ].     ٢٩[من الآية :  سورة الكهف)٤(



  

 

)٥٧١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

هذه النصوص القرآنية الكريمة تدل دلالة قاطعة على حرية الإنسان فى الاختيار بالنسبة 

لــبعض الأفعــال التــي يــستطيع أن يفعلهــا إن شــاء أو يعــرض عنهــا إن أراد ذلــك، وأن هــذه 

 عنـدما يختـار الإنـسان الأفعـال التـي ينهـى عنهـا االله سـبحانه الحرية هي أساس المسؤولية

 .وتعالى

وينبني على هذا الأساس أن الإنـسان مـسؤول أمـام االله عـز وجـل وأمـام المجتمـع عـن 

الجرائم التى يرتكبها؛ لأنه اختار بحرية إتيان هذه الأفعال، ويتحدد قدر المـسؤولية بمـدى 

سؤولية الجزائيـة فى الإسـلام تؤكـد هـذا المعنـى ولا ريـب أن أحكـام المـ. حرية الاختيار

وترتب عليه نتائجه، ويتمثل ذلك فى تأكيد مبدأ شخـصية المـسؤولية الجنائيـة، فـلا يـسأل 

، ومبـدأ ضرورة )١(﴾وَ َرُ وَازرَة وزْرَ أَْى  ﴿: عن الجريمة إلا من اقترفها، قال تعالى

لإجرامية؛ لأن المكلـف بإتيـان فعـل أو تركـه سبق التكليف لإمكان المساءلة عن الأفعال ا

يجب ان يفهم الخطاب الموجه إليه أي الأمر والنهى، وهو لا يستطيع أن يفهم ذلك إلا إذا 

ًكان عاقلا، كما أنه لا يمكن القول على من إكـراه عـلى الفعـل المحـرم بأنـه قـد عـصا أمـر 

 .)٢(الشارع

 علــيهم عــدم العقــاب في حــالاتي ولقــد علــل فقهــاء الــشريعة الإســلامية رضــوان االله

 صـاحب )٣( الإدراك أو حرية الاختيار على نحو ما ورد فى قول الإمام أبى الحـسن الآمـدى

                                                           

 ].     ١٥[من الآية :  سورة الإسراء)١(

 عبد العلى محمد بن نظام الدين محمد السهالوى الأنصاري اللكنوي، فواتح الرحموت بـشرح )٢(

ــــة،  عبــــد االله محمــــود، الطبعــــة الأولى، بــــيروت، دار الك: مــــسلم الثبــــوت، تحقيــــق تــــب العلمي

ــــ١٤٢٣( ــــق١٤٣، ص١،ج)م٢٠٠٣/ـهـ ، ص ١ج:  ومــــا بعــــدها؛ الغــــزالي، المستــــصفى، تحقي

)٨٣/٨٤.( 

): هــ٥٥١/٦٣١(عـلي بـن محمـد بـن سـالم التغلبـي، أبـو الحـسن، سـيف الـدين الآمـدى:  هـو)٣(

الإحكام في أصول الأحكام، ومنتهى الـسول، ودقـائق : له نحو عشرين مصنفا، منها. أصولي، باحث



 

 

)٥٧٢٠( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

اتفق العقلاء عـلى أن شرط المكلـف أن ":)١(كتاب الإحكام في أصول الأحكام حيث قال

ماد  لأن التكليف وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال كالج؛يكون عاقلا فاهما للتكليف

 ."والبهيمة

ومــن وجــد لــه أصــل الفهــم لأصــل الخطــاب، دون تفاصــيله مــن كونــه أمــرا ونهيــا، "

ومقتضيا للثواب والعقاب ومن كون الآمر بـه هـو االله تعـالى، وأنـه واجـب الطاعـة، وكـون 

المأمور به على صفة كذا وكـذا كـالمجنون والـصبي الـذي لا يميـز، فهـو بـالنظر إلى فهـم 

ًالبهيمة بالنظر إلى فهم أصل الخطاب، ويتعذر تكليفه أيـضا إلا عـلى التفاصيل كالجماد و

 لأن المقـصود مـن التكليـف كـما يتوقـف عـلى فهـم ؛رأي من يجوز التكليف بما لا يطاق 

 .)٢("أصل الخطاب، فهو متوقف على فهم تفاصيله

هم وأما الصبي المميز وإن كان يفهم ما لا يفهمه غير المميـز، غـير أنـه أيـضا غـير فـا"

على الكمال ما يعرفـه كامـل العقـل مـن وجـود االله تعـالى، وكونـه مـتكلما مخاطبـا مكلفـا 

بالعبادة ومن وجود الرسول الصادق المبلغ عـن االله تعـالى، وغـير ذلـك ممـا يتوقـف عليـه 

فنسبته إلى غير المميز كنسبة غير المميز إلى البهيمة فيما يتعلق بفـوات . مقصود التكليف

 ."شرط التكليف

                                                                                                                                                      

ــينالحقــ ــه في. ائق، والمبــين في شرح معــاني الحكــماء والمتكلم الــسبكي، طبقــات : انظــر ترجمت

.                                                                                                                                      ٣٣١، ص٤، الزركلي، الأعلام، ج١٢٩، ص٥الشافعية،ج

 أبو الحسن سيد الدين على بن أبى على بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدى، الإحكام فى أصول )١(

، ١عبد الرزاق عفيفي، بدون طبعة، بـيروت، المكتـب الإسـلامي، بـدون تـاريخ، ج: الأحكام، تحقيق

 . وما بعدها١٥٠ص

 موضــوع هــذه المــسألة البحــث في التكليــف المحــال، وموضــوع المــسألة الأولى مــن مــسائل )٢(

المحكــوم فيــه البحــث في التكليــف بالمحــال، والفــرق بيــنهما واضــح لمــن قــارن بــين المــسألتين، 

المحــال يرجــع إلى اســتحالة المكلــف بــه، ويــسمى التكليــف بــما لا يطــاق، والتكليــف فــالتكليف ب

المحال يرجع إلى استحالة التكليف نفسه، لعدم فهم الخطاب المصحح لقصد ما كلف به كتكليف 

 .١٥١، ص١الآمدى، الإحكام فى أصول الأحكام، ج: انظر.المجنون والغافل ونحوهما



  

 

)٥٧٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

وإن كان مقاربا لحالة البلوغ، بحيث لم يبق بينه وبين البلوغ سوى لحظة واحدة فإنه "

وإن كان فهمه كفهمه الموجب لتكليفه بعـد لحظـة، غـير أنـه لمـا كـان العقـل والفهـم فيـه 

خفيا، وظهوره فيه على التدريج، ولم يكن له ضابط يعرف به، جعل له الشارع ضابطا وهو 

ْرفـع القلـم عـن «:ف قبله تخفيفـا عليـه، ودليلـه قولـه عليـه الـسلامالبلوغ، وحط عنه التكلي َ َُ َُ َْ ِ

ٍثلاثة َ َعن النائمِ حتى يستيقظ، وعن الغُلامِ حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق: ََ َّ ُ َ َّ َ َّ َِّ ِ ِ ِ
ُ َ ْ ْ ََ ْ َ َ َ َ َ َ َِ َْ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ«)١(. 

ليفـه في وعلى هذا فالغافل عما كلـف بـه، والـسكران المتخـبط لا يكـون خطابـه وتك"

حالة غفلته وسكره أيضا، إذ هو في تلك الحالة أسوأ حالا مـن الـصبي المميـز فـيما يرجـع 

إلى فهــم خطـــاب الــشارع وحـــصول مقـــصودة منــه، ومـــا يجـــب عليــه مـــن الغرامـــات 

 ."والضمانات

اختلفوا في الملجأ إلى الفعل بالإكراه، بحيث لا يسعه تركه في جواز تكليفـه بـذلك "

ا، والحق أنه إذا خرج بالإكراه إلى حد الاضطرار، وصار نسبة ما يصدر الفعل إيجادا وعدم

عنه من الفعل إليه نسبة حركة المرتعش إليه أن تكليفه به إيجادا وعدما غير جائز، إلا عـلى 

، لكنـه ممتنـع الوقـوع سـمعا لقولـه )١(ًالقول بتكليف ما لا يطاق، وإن كان ذلك جائزا عقـلا

َّإن االلهََّ «":عليه السلام ِ وضَع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اسـتكْرهوا عليـهِ ِ
ْ ْ َ َ ْ ََّ َ ُ َ َ ْ َ َ َِ ُ َ ِّ َ َ َْ ، والمـراد منـه »ُ

وأمـا إن لم ينتـه إلى حـد الاضـطرار فهـو مختـار، وتكليفـه جـائز عقـلا .... رفع المؤاخذة

 ."ًوشرعا

                                                           

موسـى الخـسرو جـردى الخراسـاني، أبـو بكـر البيهقـي، الـسنن  أحمد بن الحسين بن على بـن )١(

، الطبعـة )١١٣٠٨(محمد عبد القـادر عطـا، بـاب البلـوع والاحـتلام، حـديث رقـم : الكبرى، تحقيق

: قــال البيهقــي رحمــه االله. ٩٤، ص٦، ج)٢٠٠٣/ـهـــ١٤٢٤(الثالثــة، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، 

ْورويناه من حديث وهيب عن َ َ ُ َ ْ ِّ ٍَ ْ ُ
ِ ِ ِ ِ خالد الحذاءَ ٍ َِّ َْ ْومن حديث أبي ظبيان عن ابن عباس رضي االله عنه عـن . َ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ ٍَ ِ ِ َِ َ َ َ ِ ِ ِ

ًعلي مرفوعا وموقوفا ُُ ْ َ ً ََ ْ َ ٍّ
ًومن حديث أبي ظبيان عن علي رضي االله عنه مرفوعا. ِ َ ْ َ ْ َ ْ َُ ْ َ ٍَّ

ِ َ َ ِ َ ِ ِ ِ. 



 

 

)٥٧٢٢( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

 أسـاس وفى ضوء ما سبق يتبين لنا أن المسئولية الجنائية فى الفقه الإسلامي تقوم على

فالحرية هي مناط مسؤوليته عن أفعاله؛ . حرية الإنسان فى توجيه إرادته إلى طريق الجريمة

لأنها تمكن الإنسان من التمييز بين الخير والشر وتفضيل أحـدهما عـلى الآخـر، وبمعنـى 

آخـر إن فقهـاء الإسـلام رضـوان االله علــيهم يـشترطون لقيـام المـسئولية الجنائيـة، أن يــأتي 

ًــــــــ دون سواه ـــــــ معصية أو فعلا محرمـا، فبـدون هـذه الأسـس الثلاثـة لا تقـوم الإنسان  ً

انعدمت أحدها  المسئولية الجنائية، فإذا وجدت مجتمعه وجدت المسئولية الجنائية، وإذا

 .انعدمت



  

 

)٥٧٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ما ا :  

ا ا  ريا  ا وود ا.  

  ا ا  ًكل ما ورد به الـشرع مطلقـا ولا ضـابط فيـه يرجـع إلى ":  ا

، بما يعنى أن معيار الفعل الضار معيار موضوعي ذو طبيعة مادية ينظر إلى الفعل )١("العرف

  .)٢( )ًأهلية وقصدا(ًالمجرد الذي أحدث ضررا بالغير دون النظر إلى فاعل الضرر 

أو  نتيجـة إهمـال أو تقـصير أو عـدم احتيـاطٌوالجاني مسؤول كلما كان الفعل والـترك 

عدم تبصر أو مخالفة لأوامر السلطات أو الشريعة، ويؤيد ذلك من السنة ما رواه مالـك بـن 

ِّأهدت بعضُ أزواج النبي :  قال-رضي االله عنه- )٣(أنس ِ َّ ْ َِ َْ ْ َ َْ ِّ إلى النبي -صلى االله عليه وسلم-َ ِ َّ َ ِ-

َ طعاما في ق-صلى االله عليه وسلم ِ ً َ ٍصعةَ
َ َ، فضرَبت عائشَة القـصعة بيـدها، فألقـت مـا فيهـا، )٤(ْ

ِ ِ ِ
َ َْ َْ َ َ َ ُ َْ َ َ َ ْ َ َِ َ

ُّفقال النبي  ِ َّ َ َ ٍطعام بطعامٍ، وإنَاء بإنَـاء«: -صلى االله عليه وسلم-َ ِ ِِ ٌِ َ َ ََ فـالحكم المتقـرر بـنص . )٥(»ٌَ

مان  ضـ-رضي االله عنها- على عائشة -صلى االله عليه وسلم-هذا الحديث أوجب به النبي 

ًما أتلف من طعـام وإنـاء؛ لأن هـذه الواقعـة تعـد اعتـداء عـلى المـال، وبجانـب هـذا يرمـي 

إلى تحقيــق مقــصدين مــن - صــلى االله عليــه وسـلم -القـضاء الــذي صــدر مـن المــصطفي

                                                           

  ؛٩٨ السيوطي، الأشباه والنظائر، ص )١(

 .     ١٥٣ الألفي ، مصادر الالتزام، مرجع سابق، صمحمد جبر. د:  انظر)٢(

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري، أبو ثمامة، أو أبو حمزة :  هو)٣(

ـــ.  ق١٠( ـــهـ٩٣/هـ ــول االله ): ــ ــلم -صــاحب رس ــه وس ــلي االله علي ــه-ص ــال . وخادم ــه رج روي عن

  إلي أن - صـلي االله عليـه وسـلم-ا وخدم النبيمولده بالمدينة وأسلم صغير.  حديثا٢٢٨٦الحديث 

. وهو آخر من مات بالبصرة من الـصحابة. ثم رحل إلي دمشق، ومنها إلي البصرة، فمات فيها. قبض

، ٢؛  الـزركلي، الأعـلام، ج٢٧٦ ، ص١ابن حجر، الإصابة في تمييز الـصحابة، ج: انظر ترجمته في

 .  ٢٥ص

ًكـان يتخـذ مـن الخـشب غالبـا ّوعاء كبير يتخـذ للأكـل و:  القصعة)٤( ْقـصعة مـن خـزف"ّ د : انظـر. َ

 . ١٨٢٤،ص ٣أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة،ج

   سبق تخريج الحديث، )٥(



 

 

)٥٧٢٤( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

 لارتكابهـا -رضى االله عنهـا-المقاصد التشريعية، فالمقصد الأول فيه زجر للـسيدة عائـشة 

ًفعلا ضارا، والمقصد الثاني  هو إزالـة الـضرر المعنـوي والنفـسي الـذي وقـع عـلى زوجتـه ً

 التي كـسرت عائـشة إناءهـا وأتلفـت طعامهـا فأصـبحت الـسيدة - رضى االله عنها-الأخرى

 عن تعويض الضرر المادي بسبب -صلى االله عليه وسلم -عائشة بذلك مسؤولة أمام النبي

باعتدائها على الغـير بموجـب ًكسرها للإناء، ومسؤولة أيضا عن الضرر المعنوي والنفسي 

 .)١(الحكم الذي احتواه نص الحديث المذكور أعلاه

ًويظهر لنا أيضا أن المسؤولية عن الضرر المترتب على المعاملات بسبب التقصير في 

الفقه الإسلامي مفهومها أشمل من مسؤولية الـضمان، فالمـسؤولية بـسبب التقـصير تعنـي 

صابه من اعتداء أو ضرر سواء كان بعقد أو بغير تعويض الشخص المضمون له بسبب ما أ

عقد، على أن يكون التعويض بالمثل في الأشـياء المثليـة التـي يعـرف مقـدارها بالكيـل أو 

ًالوزن، أو يكون تعويضا بالقيمة في الأشياء التي لا مثل لها فتشمل كـل مـا هـو غـير مكيـل 

ت الشرعية أو غير الشرعية بسبب ، وعليه فإن المسؤولية عن أضرار المعاملا)٢(ولا موزون

التقصير في نظر الفقه الإسلامي تعني الـضمان بمعنـاه الـشامل الـذي عرفـه نفـر مـن فقهـاء 

هو الالتزام بتعويض الغير عن ما لحقه من تلف المال أو ضـياع المنـافع ": المسلمين بأنه

 .)٣("أو عن الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية

                                                           

ــسوط، ج)١( ــسف في اســتعمال حــق النــشر . ؛ د٨١، ص٢٦ السرخــسي، المب ــد االله النجــار، التع عب

، بـدون طبعـة، القـاهرة، دار النهـضة العربيـة، )والوضـعيدراسة فقهية مقارنة في الفقهين الإسلامي (

عبد العزيز محمد، دعاوي التعويض الناشئة عن المسؤوليتين التقصيرية . ؛ د٥١١، ص)ـــهـ١٤١٦(

والعقدية وتطبيقاتهـا في الفقـه والقـضاء الإداري، رسـالة دكتـوراه، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود 

 .٤، ص)ــهـ١٤٢٤(الإسلامية، الرياض، 

، )م١٩٩٩(محمد إبراهيم، نظرية الضمان الشخصي، بدون طبعة، الرياض، مكتبة العبيكان، .   د)٢(

 .    ٢١٥، ص ١ج

 .     ١٥وهبة الزحيلي، نظرية الضمان، مرجع سابق، ص.   د)٣(



  

 

)٥٧٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا ا :  

ا  ريا  ا ور او و.  

مجموعة القواعد العامة الملزمة المجردة المقترنـة بـالجزاء "إن القاعدة النظامية هي 

ــسلوك في المجتمــع ــة لل ــلوك الأفــراد في "والمنظم ــة تــنظم س ــذه القواعــد الملزم ، وه

مية أو للوسيط العقـاري، وذلـك عـلى المجتمع سواء كان مصدرها أحكام الشريعة الإسلا

 :النحو الآتي

ورة اا :ا  رةت اات واا :  

ًإذا سن ولي أمر المسلمين نظاما تشريعيا فالهدف منه حماية المصلحة العامـة وحفـظ  ً

حتـى لا المشروعية للمجتمع، وتنظيم العلاقات المتعـددة بـين الأفـراد بـضابط يحكمهـا، 

ُيجـار عليهـا ويتعـدى سـياجها، وبهـذا يـسود العـدل، ويـستتب الأمـن، وتـستقر الحيــاة في  ُ

َ أَ   ﴿ : المجتمع، وعلى الأفراد الـسمع والطاعـة مـا لم يـأمر بمعـصية، لقولـه تعـالى

      ْْِ ْا لَ وَأوُا اُِطوَأ َا اُِطا أُَآ َِصـلى : ولقول النبـي ،)١(﴾ا

َمن أطاعني فقد أطاع االلهََّ، ومن عصاني فقـد عـصى االلهََّ، ومـن يطـعِ الأمـير «: االله عليه وسلم
ِ ِ َِ ُ َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َِ َ ََ َ

ِفقـد أطـاعني، ومـن يعـص الأمـير فقـد عـصاني َ َ ْ ْ َ َْ َْ َ َ ََ
ِ َِ ِ َ َ َ ، ولا شـك أن مخالفـة سـلوك مهنــة )٢( »....َ

يرها الفنية التي تصدرها الهيئة العامة للعقار، والواجبات المحددة الوساطة العقارية، ومعاي

بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الهيئة، وحظرها في النظام يوجب الحـذر مـن 

الوقوع فيها، وتجنبها، إذ الوقوع فيها يعتبر معصية لـولي الأمـر مـن الناحيـة الـشرعية يـأثم 

العام للدولـة، وعرضـة لتوقيـع الجـزاء الجنـائي عليـه، ًمرتكبها، ويكون متعديا على الحق 

                                                           

 ].٥٩[من الآية :  سورة النساء)١(

ويتقــــي بــــه  صــــحيح البخــــاري، كتــــاب الجهــــاد والــــسير، بــــاب يقاتــــل مــــن وراء الإمــــام )٢(

 . ٥٠،ص٤،ج)٥٩٢٧(

 



 

 

)٥٧٢٦( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

وتحميله مـسئولية خطـأه، مـع أن تـرك هـذه الأعـمال دون تجـريم يـورث الفـوضى، ويزيـد 

 .)١( انتشار الجرائم والجرأة على النظام

 بـشأن سـلوك وآداب  ات واات ارة  ا  ويعد فعل مخالفـة

، والواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل المهنة، ومعاييرها الفنية

الهيئة العامة للعقار، من الجرائم السلبية، أو من جرائم الامتناع، ويعني الامتناع عـن إتيـان 

فعل مأمور به، أو كل إحجام أو امتناع يحرمه الشارع؛ سـواء كـان هـذا الفعـل المـأمور بـه 

ب إذا تكرر الترك، فالجريمة السلبية تحدث في حالة على وجه الوجوب، أم على وجه الند

 . )٢(الامتناع، أو ترك الفعل المطلوب من قبل الشرع

ًوهذا العمل يحدده الشارع ــــــ صراحة أو ضمنا ــــــــ بالنظر إلى ظروف معينة، ويعني  ً

ابي ًذلك أن الشارع يعتبر هذه الظروف مصدرا لتوقعه أن يقوم شخص على إتيان عمل إيج

معــين تقتــضيه الحمايــة الواجبــة لمــصلحة مــشروعة؛ فــإذا لم يــأت المكلــف هــذا العمــل 

 .بالذات، فهو ممتنع في نظر الشارع

ًفإذا كان الامتناع إحجاما عـن عمـل إيجـابي معـين، اسـتتبع ذلـك القـول بـأن الامتنـاع 

ًجود شرعا يستمد أهميته التي يسبغها الشارع على ذلك العمل الإيجابي؛ فليس للامتناع و

ًإلا إذا كان العمل الإيجابي مفروضًا على من امتنع عنه، فالامتناع يفترض التزاما، وهو في 

ًمدلوله الفقهي يفترض التزاما شرعيا ً)٣(. 

                                                           

سليمان بن ناصر العجاجى، المـسؤولية الجنائيـة عـن أعـمال البنـوك الإسـلامية، رسـالة .  انظر د)١(

ـــاض، ص ـــة للعلـــوم الأمنيـــة، الري ـــة الدراســـات العليـــا، جامعـــة نـــايف الأمني ، ١٥٦دكتـــوراه، كلي

 ).بتصرف). (م٢٠٠٧/ـهـ١٤٢٨(

وأحكامهـا في الاتجاهـات المعـاصرة والفقـه الإسـلامي، عبـد الفتـاح خـضر، الجريمـة .  انظر د)٢(

 ).     م١٩٨٥(، ٣٠الطبعة الأولى، الرياض، معهد الإدارة العامة، إدارة البحوث، ص

ــائي الإســلامي .  انظــر د)٣( ــدخل للفقــه الجن ــسني، م ــب ح ــود نحي ــة(محم ــة، ) الجريم ــدون طبع ب

 ).م٢٠١٨(، ٣٧٠الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ص 



  

 

)٥٧٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

كما أن الامتناع كالعمل الإيجابي هو صورة للسلوك الإنساني، وهذا السلوك بطبيعتـه 

سـلوك، ومـا يـصدر عـن الإنـسان يثبـت ذو أصل إرادي؛ فالإنسان يريد مـا يـصدر عنـه مـن 

ًتجرده من الـصفة الإراديـة لا يـصلح أن يكـون محـلا للمـسؤولية الـشرعية، وهـذا العنـصر 

يقتضي أن يكون في استطاعة المكلف أن يقوم بالعمل الذي ينسب إليه الامتناع عـن القيـام 

 وُُ      ْََ َ َ ََُْ اُ مًَ إ﴿:به، ومصدر هذا العنصر هو قوله تعـالى

ْَََا َ ََ١(﴾و(. 

ُوتعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يتخذ فيها الركن المعنوي صـورة القـصد 

لحقيقة النـشاط الإجرامـي، ) الوسيط العقاري(إدراك الجاني ) علم(الجنائي الذي يقتضي 

التعليمات والالتزامـات المقـررة الشرعية، ومخالفة المتمثل في مخالفة الأوامر والنواهي 

بشأن سـلوك وآداب المهنـة، ومعاييرهـا الفنيـة، والواجبـات المحـددة بموجـب  في النظام

ًإرادته منصرفة إلى تحقيق هدف غير مـشروع نظامـا مخالفـة  وأن تكون،  الأنظمة واللوائح

ف لتحقيـق الفعـل المكـون تنـصر) الوسيط العقـاري(الأنظمة والتعليمات، فإرادة الجاني 

للجريمة فهي تريد السلوك وتريد النتيجة التي تتمثل فيها الاعتداء على المصلحة المحمية 

 .ًجنائيا

ًوتطبيقا لهذا، فإنه لا ينسب الامتناع إلى المكلف إلا من خلال الوقـت الـذي اتجهـت 

لإرادي بعـد ذلـك لإثباتـه فيه إرادته إلى الإحجام عن العمل الملتزم به، فإذا انعدم الاتجاه ا

بإغماء أو تعرضه لإكراه ملجئ حال بينه وبين القيام بالعمـل المفـروض عليـه، فـلا ينـسب 

 .)٢(إليه الامتناع خلال فترة الإغماء أو الإكراه

                                                           

 ].     ٢٨٦[من الآية :  سورة البقرة)١(

، مرجـع سـابق، ص )الجريمـة(محمود نجيب حسنى، مدخل للفقه الجنـائي الإسـلامي .  انظر د)٢(

٣٧٢   . 



 

 

)٥٧٢٨( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

وتفترض جرائم الامتناع توافر الامتناع في مدلولـه الـشرعي بجميـع عنـاصره، وبـصفة 

ً إراديــا، مــن مقتــضاه أن يكــون في اســتطاعة ًخاصــة مخالفــا لواجــب شرعــي، وأن يكــون

إتيان العمل الإيجابي المفـروض عليـه في الوقـت الـذي كـان ) الوسيط العقاري(الممتنع 

 .يتعين عليه فيه إتيانه

  ءيحــرم التـشريع الإســلامي حجـب المعلومــات الـضرورية أو البيانــات : و

 ْُُَ أنْ َُدوا اَمَتِ إ أَِْ وَإذَا  إن اَ﴿ : ًالشخصية استنادا إلى قوله تعـالى

                 ًِَ َن َا نإ ِِ ْِَ ِِم َا نإ لْَِ اُْَ ْنأ سا َْَ ْُْَ

َ أَ اَِ آُَا ُَ مُا اَ وَاُلَ      ﴿ :، وقوله سبحانه وتعـالى)١(﴾ًِَا

فتدل النصوص القرآنية السابقة على أن أداء الأمانة . )٢(﴾وُََمُا أمْِ وَأمُْَ ْُْنَ

محذوف وهو المـأمور ) نعما يعظكم به(خطاب يعم المكلفين والمخصوص بالمدح في 

 كل ما اؤتمن فيه، وأمانات االله أوامره ونواهيه، وأمانات عباده فيما يأتمن به، وأن الأمانة في

 .، ويشمل ذلك الأمانة في الإدلاء بالبيانات الشخصية)٣(ًبعضهم بعضا من المال وغيره

ونهى الشرع الإسلامي عن إخلال العضو الأساس بحضور برامج التعليم المهني، قال 

، فقد نهى االله سبحانه وتعـالى عـن اتبـاع غـير )٤(﴾ ٌِ ِِ  وْ َ ُَ ََ   ﴿ :تعالى

 .)٥(ًالمعلوم فدل على عدم جواز الشروع في أمر حتى يعلم، فيكون طلب العلم واجبا

 مرة اا :        رت اا و را طا  او
 ون:  

                                                           

 ].٥٨[الآية :  سورة النساء)١(

 ].٢٧[الآية :  سورة الأنفال)٢(

 ).٧٢٣/٧٢٤(، ص ٣ القاسمي، محاسن التأويل، ج)٣(

].                                                                                                                                                                                                                                                          ٣٦ [من الآية:  سورة الإسراء)٤(

.                                                                                                                                                                                         ٢٧٦، ص٢ القرافي، الفروق، ج)٥(



  

 

)٥٧٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
البلاد ويرعى مصالحها؛ ويمثل ولى الأمـر فى ولى الأمر هو الحاكم الذى يدير شؤون 

 مـنح الإذن لمزاولــة لمهنــة الوســاطة العقاريــة وتقــديم الخــدمات العقاريــة، بحيــث يتقــدم

الشخص ـــــــــ ذو الشخصية الطبيعة أو الاعتبارية ــــــــــــ إلى الهيئة العامة للعقار، بطلـب 

 فإذا رأت الإدارة المختصة بهذا الأمر .الحصول على إذن لممارسة مهنة الوساطة العقارية

أن المتقـدم مؤهـل لممارســة مهنـة الوسـاطة العقاريــة ) الهيئـة العامـة للعقــار(الممثلـة فى 

بيـع أو شراء أو "وتقديم الخدمات العقارية، فإنها تمنحـه إذنًـا للقيـام بعمليـات الوسـاطة 

ٍفعن سليمِ بن عـامر."تأجير العقار أو منفعته  ِ
َ ْ ِْ ْ َجـل مـن حمـير قـالَ، ر)١(َُ َ َ َ ْ

ِ ِ
ْ َكـان بـين معاويـة «: ٌُ َ ُ ِْ َ ََ َ َ

ٌوبين الرومِ عهد ْ ََ َ َُّ ْوكان يسير نَحو بلادهم حتي إذا انْقضيَ العهد غـزاهم، ْ ْ َُ َ َ َ ْ ََ ُ َّ ََ ْ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِِ ُ َفجـاء رجـل عـلي ، َ ٌَ ُ ََ َ َ

ُفرس أو برذون وهو يقول ُ ََ ْ ََ ُ َ ْ ٍْ َ ِ َ َااللهُ أكبر االلهُ أكبر وفاء لا: ٍ ٌ َ َ َ َُ ُْ َْ ْ غدرَ َفنظروا فإذا عمرو بن عبسة رضي ، َ َ ََ ُ ْ َُ َ ُ ْ َ َ ِ َ َ

َفأرسل إليه معاويـة رضي االله عنـه فـسأله فقـال، االله عنه َ َ َ ُ َُ ََ َ ََ ََ َ ُ ْ َ ِْ ِ َسـمعت رسـول االلهِ صـلى االله عليـه : ِ ُ َ َُ ْ
ِ

ُوسلم يقول ُ ِمن كان بينه وبين قومٍ عهد فـلا يـشُد عقـدة ولا يح: َ ُ ً ََ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َْ َّ ٌ َ َْ َ ََ ْ ْ ََ ْ ْلهـا حتـي ينقـضي أمـدها أو َ َ ََ َُ ْ ََّ ََ
ِ َ َ َّ

ٍينبذ إليهم علي سـواء
َ ََ ْ ْ ََ َ َِ ِ ِ ُفرجـع معاويـة، ْ ََ ُ َِ َ َ َالمـسلمون عـلي «: ، وقـال صـلى االله عليـه وسـلم)٢(»َ َ َ ُ ْ

ِ ُْ

ْشروطهم ِ ِ
ُ ومـن بــين الالتزامــات والواجبــات عــلي الوسـيط العقــاري المــرخص لــه، أداء العمــل  . )٣(»ُ

ه هنا ترويج منتج عقاري، وتولي الشؤون الماليـة والإداريـة للعقـار بالمتفق عليه وموضوع

نيابة عن مالكه أو مالك منفعتـه، وكـذلك تـولي الـشؤون الفنيـة للعقـار نيابـة عـن مالكـه أو 

                                                           

سليم بن عامر الخبائري الكلاعي من أهل الشام كنيته أبو يحيى يروي عـن أبي أمامـة روى : هو )١(

انظـر .  ة مـروان بـن محمـدعنه يزيد بن خمير ومعاوية بن صالح مـات سـنة ثلاثـين ومائـة، في خلافـ

؛ محمد بن حبان بـن أحمـد بـن حيـان بـن -٤٦٤، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج: ترجمته في

محمـد عبــد المعيـد خــان، الطعـة الأولي ، حيــدر آبـاد، الهنــد، دائــرة : معـاذ، الثقــات، تحـت مراقبــة

 ).م١٩٧٣/ـهـ١٣٩٣(، ٣٢، ص٤المعارف العثمانية، ج

ــاب)٢( ــنن أبي  داود، ب ــم   س ــديث رق ــه، ح ــة ذمت ــد وحرم ــاء للمعاه . ٣٨٨، ص٤، ج)٢٧٥٩( الوف

 .  حديث صحيح

حـديث إسـناده حـسن . ٤٤٥، ص٥، ج)٣٥٩٤( سنن أبي  داود، باب في  الصلح، حـديث رقـم )٣(

 .من أجل كثير بن زيد ـــ وهو الأسلمي ـــ والوليد بن رباح فهما صدوقان حسنا الحديث



 

 

)٥٧٣٠( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

كالميـاه والغـاز والكهربـاء وتكييـف الهـواء "مالك منفعته، مثل إدارة الـشبكات الداخليـة 

 والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والـتخلص والهاتف وشبكات الكمبيوتر والتلفاز

كـما يتــولى . "مـن النفايـات والمخالفـات وتـسليم البريـد أو الطـرود أو البـضائع ونحوهـا

الوسيط العقاري نشاط المزايدة العلنية على عقار من أجل بيعـه أو بيـع منفعتـه او تـأجيره، 

مملكة الواجبة علي صاحب كـل ، وأداء الحقوق المالية لل)١( للوصول بثمنه إلى أعلى قدر

دخل، وأول هذه الحقوق الزكاة والرسوم، والعمـل دون تـرخيص اسـتخفاء بالمـال وعـدم 

ًأداء للزكاة علي الوجه المطلوب شرعا، وهو سلب لحـق المملكـة العربيـة الـسعودية في 

 .)٢(تحصيل الرسوم الواجبة لأداء الخدمات

ته أن يقوم بالوساطة العقارية أو تقديم وإذا كان الأصل في الشخص العارف بفنه وصنع

، فإن اشـتراط )الهيئة العامة للعقار(الخدمات العقارية ولو لم يحصل على إذن ولى الأمر 

ًولى الأمر لهذا الإذن لضرورة تمييز العارف من المـدعى يجعـل الوسـيط العقـاري ملزمـا 

ًعتـبر مـسؤولا عـن عـدم ًوحيث أصبح الإذن واجبا على الوسـيط العقـاري، فإنـه ي. بتحقيقه

الهيئــة العامــة (غــير أن إذن ولى الأمـر . التزامـه بالحــصول عليـه مــن الهيئــة العامـة للعقــار

 للوسيط العقاري ـــــــــــــ سـواء كـان شـخص ذو صـفة طبيعيـة أو اعتباريـة ـــــــــــ) للعقار

المسؤولية الجنائية بمزاولة مهنة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية لا يرفع عنه 

 .ًلو لم يكن مؤهلا لذلك

بيـع أو "ذلك أن إذن ولى الأمر إنما يمنح الوسيط العقاري العارف بالوساطة العقاريـة 

والمؤهل لمباشرة القيام بها، فلا يتصور أن تمنح الهيئـة "شراء أو تأجير العقار أو منفعته 

فـإذا حـصل .  ويعرضـهم للخـسائرًالعامة للعقار شخصا إذنًا يبعث به فى ممتلكات النـاس

ًشخص على الإذن وهو ليس إهلا لذلك فإن إذنه لا يعتبر، ويجب عليه الامتناع عن مزاولة 

                                                           

 .     هـ١٤٤٣لعام ) ١٣٠/م(طة العقارية السعودي الصادر رقم  المادة الأولى من نظام الوسا)١(

ــم )٢( ــوم رق ــسعودي الــصادر بالمرس ــدول ال ــة ال ــادة الثانيــة مــن نظــام  ضريب بتــاريخ ) ١/م( الم

 .    ــهـ١٥/١/١٤٢٥



  

 

)٥٧٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

مهنة الوساطة العقارية ومثله مثل القاضي حين يوليه السلطان وهو عدل، فإذا فـسق انعـزل، 

 .)١(التوليةلأنه لما اعتمد السلطان عدالته حين توليته له صارت كأنها مشروطة وقت 

رة اا :را ط ت ات وامار اء أإ:  

 َ أَ اَِ آُَا       ﴿:ًحرم الشرع الإسلامي إفشاء الأسرار عملا بقوله تعالى

فـدلت الآيـة الكريمـة عـلى . )٢(﴾ُَمُا اَ وَاُلَ وُََمُا أَمْِَ وَأمُْَ ْُْنَ    

أن االله سبحانه وتعالى قـد نهـي في هـذه الآيـة الكريمـة عـن خيانـة الأمانـة، والنهـي يقتـضي 

وأسرار الـصفقة العقاريـة أو أي معلومـات متعلقـة . التحريم، فتكون خيانة الأمانة محرمـة

رد في الآيـة؛ لأن بأطراف الصفقة العقارية أمانه لدى الوسيط، فتدخل في عموم النهـي الـوا

ً، وبالتالي يعـد إفـشاؤها وإذاعتهـا أمـرا محرمـا، )٣(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ً

ًوإذا كان إفشاؤها أمرا محرما، كان كتمانها، والمحافظة عليها واجبا ً ً. 

ا ِ اََْا وَاْُ َِذُونَ اَِِْُ وَاَِْُتِ َ ْَِ اُََ﴿:وقال عز وجل

  ًِُ ًْوَإ ًمَْُ﴾)فدلت الآية الكريمة على أن االله عز وجل قد ذم أولئك الذين يؤذون . )٤

، وهـذا الـذم لا يكـون إلا عـلى )٥(الناس بأي وجه من وجه الإيذاء دونما سبب يوجب ذلـك

الوجوه ــــــــــــــ دونما مسوغ فعل محرم، وبالتالي يكون إيذاء المسلم ــــــــــ بأي وجه من 

ًيقتضي ذلك محرمـا، ويـدخل في ذلـك إفـشاء أسرارهـم، وعـدم حفظهـا، وإذا كـان إفـشاء 

ًالأسرار محرما، ضرورة كونه يؤذي العميل أو المستفيد، ولا جرم كان حفظها واجبا ً. 

                                                           

 .    ٣٨٩ ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص)١(

 ].    ٢٧[الآية :  سورة الأنفال)٢(

.                                                                                                                                                                                                                                 ٤٧٥، ص١٥، ج)التفسير الكبير(يب  الرازي ، مفاتيح الغ)٣(

 ].    ٥٨[الآية :  سورة الأحزاب)٤(

.                                                                           ١٠٥، ص٢٢؛ الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير ج٣٤٨، ص ٤فتح القدير، ج  الشوكاني،)٥(



 

 

)٥٧٣٢( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

ْوعن أبي هريرة رضي االله عنه، عن النبي صلى االلهُ علي ِّ َ ْ ََ ََّ َ َ ُ ْ َِ َّ ِ َ ِ َه وسلم قالَ َ َ ََّ َ
ٌآية المنافق ثـلاث«: ِ َ َُ ِ ِ َ ُ َ :

َإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلفَ، وإذا اؤْتمـن خـان َ ْ َ ََّ َ َ َ َ َ َ
ِ ُ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ فـدل الحـديث الـشريف عـلى أن . )١(»َ

رسول االله صلى االله عليه وسمل قد عدد في هذا الحديث خصال جعل فعلها مـن علامـات 

َوإذا اؤْتمن«: النفاق، منها َ
ِ ُ َ َ خانِ ، وكونها من علامات النفـاق دليـل عـلى حرمتهـا، فتكـون »َ

خيانـة الأمانـة ــــــــــ ومنهـا إفـشاء أي بيانـات أو معلومـات تحـصل عليهـا نتيجـة ممارسـة 

الوســاطة العقاريــة أو الخــدمات العقاريــة ـــــــــــ محرمــة، وإذا كــان إفــشاء أسرار العميــل 

ًمحرما كان حفظه واجبا ً. 

ارة اا :رض ا:  
إن صحيح العقل يقتضي أن يقدم ما هو أصلح على ما هو صالح، وأن يدفع ما هو أفسد 

إذ لا يخفـي عـلى عاقـل قبـل ورود الـشرع أن ":بالفاسد، قـال الإمـام العـز بـن عبـد الـسلام

تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمـود 

 أرجــح المــصالح فأرجحهــا محمــود حــسن، وأن درء أفــسد المفاســد حــسن، وأن تقــديم

فأفسدها محمود حسن، وأن تقديم المصالح الراجح و عـلى المرجوحـة محمـود حـسن، 

وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن، واتفق الحكماء على 

 . )٢("ذلك

الشبهات ومواطن الشك والريبـة وقد حث النبي صلى االله عليه وسلم على الابتعاد عن 

َالحلال بين، والحـرام بـين، وبيـنهما «: في أحاديث متعددة، منها قوله صلى االله عليه وسلم ُ ٌ ٌَ ْ ِّ ُ َ َِّ َ َ َ ََ َُ َ

َأمور مشْتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثمِ، كان لما اسـتبان أتـرك، ومـن اجـترأ عـلى َ َ ََ ْ َ َ َ َ َ ِّ َْ َ ُ
َ َ َِ َِ َ ْ ْ َ َ َ ُ ٌ ُْ َ َ َ َ ََِ ِ ِْ ُ َ ٌ َ َ مـا ِ

َيشُك فيه من الإثمِ، أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى االلهَِّ من يرتع حول الحمى  ْ َ َ ْ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َ َْ َ َ ََ َُّ ْ ِ

ُيوشك أن يواقعه َ َ
ِ ِ

ُ ُْ َ ُ«)٣( . 

                                                           

.                                                                                                                                                                                                                                             ١٦، ص١، ج)٣٣( رقم صحيح البخاري، باب علامة المنافق، حديث)١(

 .٥، ص١ العزيز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج)٢(

، ٣، ج)٢٠٥١(صحيح البخاري، باب الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات، حديث رقم )٣(

                                                                                                                                                                                                                                                    .                                               ٥٣ص 



  

 

)٥٧٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

كما جاءت نصوص عديـدة في الـشريعة الإسـلامية تحـذر مـن خطـورة الاسـتفادة مـن 

ِّكالنهي عن الرشوة، وهدايا العمال، ففيما روى عـن عـدي المنصب بأي صورة من الصور  َ ْ َ
ِ

َبن عميرة الكندي، قال َ ِّ َ ْ
ِ ِ ِْ ْ َ َ ُسـمعت رسـول االلهِ صـلى االلهُ عليـه وسـلم يقـول: ِ َُ َ َ َ ْ ُ َ ََّ َ ََّ َ َ ْ

ِ ُمـن اسـتعملناه «: ُِ َْ َْ َ ْ َِ

َمنكُم على عمل، فكَتمنا مخيطا، فما فوقه كان غلولا ي َ َ َ ًْ ٍُ ْ َُ َ َ َ َْ ُ ْ َ ََ َ َ ََ ً ِ ِأتي به يوم القيامـةِ ِ ِ
َ َ َ َْ ْ ِ ِ َ، قـال»ْ ِفقـام إليـه : َ

ْ ََ ِ َ َ

َرجل أسود من الأنْصار كأني أنْظر إليه، فقال َُ َ ِ ِ
ْ ُ ْ ََ ٌِ َ َِّ َ ِ ََ َ َ ُ َ َيا رسول االلهِ، اقبل عنـي عملـك، قـال: ُْ ََ َْ َ َْ ُ َ ََ َ َومـا «: َِّ َ

َلك؟ َقال» َ ُسمعتك تقول: َ ُ َ َُ ْ
ِ

َكذا وكـذا، قـال: َ َ َ ََ ُوأنَـا أق«: ََ َ َ َولـه الآن، مـن اسـتعملناه مـنكُم عـلى َ ْ َُ ُ ْ ُْ َ ْ َْ َ َ َِ ِ ْ

َعمل، فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انْتهى َ ْ َ ُْ َ ُ َ ُ َ ََ َ َِ َِ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ
ِ ِ

َ َ ََ ِ، وعـن عبـد االلهِ بـن )١(»ٍ ْ ْ َ ْ َ
ِ

َعمرو رضي االله عنهما، قال َ ٍ ْ َلعن رسول االلهِ صلى االلهُ عليه وس«: َ ْ ُ ََ َ َ َ َ
ِ َ َّ َلم الراشي والمرتشيَُ َ

ِ َِ ْ َّ َُْ َ َّ«)٢(. 

  ءيُعـد عـدم إفـصاح الوسـيط العقـاري عـن أي مـصلحة لـه مبـاشرة أو غـير : و

ًمباشرة صورة من صور تعارض المصالح المحرمة شرعا ونظاما ً. 

                                                           

.                                                                                                                                                                                                    ٢٨، ص ٩، ج)٦٩٧٩(خاري، باب احتيال العامل ليهدي له، حديث رقم صحيح الب)١(

أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسند الإمام أحمـد بـن حنبـل، )٢(

ال قــ.٨٧، ص١١، ج)م٢٠٠١(، الطبعــة الأولى، بــيروت، مؤســسة الرســالة، )٦٥٣٢(حــديث رقــم 

 حديث  إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الحارث ابن "):شعيب الأرناؤوط(المحقق

ليس به بأس، وذكره ابن حبان في : عبد الرحمن، فقد روي له أصحاب السنن، وقال أحمد والنسائي

                                                                                                                                                                                                                                                .                                              "صدوق: ، وقال الذهبي وابن حجر"الثقات"



 

 

)٥٧٣٤( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

ا  

 ا إ  ت اوا ا أ و: 
 أو :ا:  

تحمل الإنسان تبعة ما يصدر عنه من أفعـال أو أقـوال، أو : (المسؤولية بأنهاتعرف  -١

 .لمقتضى مشروع عن غيره

يُعد الالتزام بالحصول على ترخيص نظامي من أهم الالتزامات العامة التـي يجـب  -٢

على من يرغب بممارسة مهنة الوساطة العقارية الحصول عليها قبـل المبـاشرة بممارسـته 

ان لديه مؤهل علمي يمكنه من ممارستها، لذا لا يحـق أي شـخص ذي صـفة لها حتى إن ك

طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنـة الوسـاطة العقاريـة وتقـديم الخـدمات العقاريـة مـا لم يكـن 

 . ًمرخصا له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه

  من صور المسؤولية الجنائية هو استغلال أعمال مهنتـه التـي يخـتص بهـا الجـاني-٣

بقصد تحقيق الربح أو المنفعة سواء للجاني ــــــــــ الوسـيط العقـاري ـــــــ أو لغـيره، وقـد 

كان تجريم التربح أمر تفرضه ضرورات حماية المصلحة الخاصة للعميـل التـي يـستحيل 

 أن يراعاها الجاني ــــــــــ الوسيط العقاري ــــــــــــــ إذا تعارضت مع مصلحته الخاصة

 بشأن سـلوك وآداب  ات واات ارة  اد فعل مخالفةيع -٤ 

المهنة، ومعاييرها الفنية، والواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل 

الهيئة العامة للعقار، من الجرائم السلبية، أو من جرائم الامتناع، ويعني الامتناع عـن إتيـان 

ل إحجام أو امتناع يحرمه الشارع؛ سـواء كـان هـذا الفعـل المـأمور بـه فعل مأمور به، أو ك

على وجه الوجوب، أم على وجه الندب إذا تكرر الترك، فالجريمة السلبية تحدث في حالة 

 الامتناع، أو ترك الفعل المطلوب من قبل الشرع 



  

 

)٥٧٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 م  :تا:  

الفقهيـة عـلى تقنـين بعـض قيام الجهات والمجامع الفقهية المختصة بالدراسـات ) ١(

صور الوساطة العقارية في الفقه الإسلامي بـما يـسهل للبـاحثين الـربط بينهـا وبـين الـصور 

 .المستحدثة في عالمنا المعاصر

ــستحدثة ) ٢ ( ــورها الم ــان ص ــة بالوســاطة وبي ــاث الخاص ــات والأبح ــة بالدراس العناي

 .والحكم عليها في الفقه الإسلامي 

وأهم ما توصـلت إليـه مـن نتـائج وتوصـيات، والحمـد االله  ىوبهذا أصل إلى ختام بحث

والثناء الله تعالى، وأصلى على نبيه محمد بـن عبـد االله صـلى االله عليـه وآلـة وصـحبه وسـلم 

 .تسليما كثيرا إلى يوم الدين



 

 

)٥٧٣٦( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

اس ا  
أو : آن وا:  

آن ـ شركـة أبو جعفر محمد بن حرير الطبري ـ جامع البيـان عـن تأويـل آي القـر -١

  .مصطفى البابي الحلبي ـ الطبعة الثانية 

أبو بكر محمد بـن عبـد االله المعـروف بـابن العـربي ـ أحكـام القـرآن ـ طبعـة دار  -٢

 .م ١٩٥٩= ـ هـ١٣٧٨الفكر العربي ـ 

م :ا ا  :  

أحمد بن حجر العسقلاني ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ـ المطبعة البهية  -٣

 .ـ هـ١٣٤٨

أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ـ السنن الكـبرى ـ طبعـة تـصوير بـيروت ـ دار  -٤

 .المعرفة لبنان 

 .أحمد بن شعيب بن بحر النسائي ـ سنن النسائي ـ ط دار الكتب العلمية  -٥

أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل ـ مـسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل ـ طبعـة المكتـب  -٦

 .الإسلامي للطباعة والنشر 

ن أبي محمــد عبـد االله يوســف الزيلعـى الحنفـي ـ نـصب الرايــة في جمـال الـدي -٧

 .تخريج أحاديث الهداية ـ ط المكتب الإسلامي 

الـشيخ خليـل أحمــد الـسهارنفوري ـ بــذل المجهـود في حـل أبي داود ـ ط دار  -٨

 .الكتب العلمية ـ بيروت 

سـنن علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهاني ـ كنز العمال في  -٩

 .ـ هـ١٣٩٩الأقوال والأفعال ـ طبعة مؤسسة الرسالة 

علي بن عمر بن مهـدي الـدراقطني ـ سـنن الـدراقطني ـ طبعـة المدينـة المنـورة ـ  -١٠

 .الناشر دار المحاسن للطباعة القاهرة 



  

 

)٥٧٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

مالك بن أنس بن مالك ـ الموطأ ـ روايـة محمـد بـن الحـسن الـشيباني ـ الطبعـة  -١١

 .م ٢٠٠٢الثامنة 

شيبة العبسي ـ المـصنف في الأحاديـث والآثـار ـ تحقيـق الأسـتاذ محمد بن أبي  -١٢

 .عبد الخالق الأفغاني طبعة الهند 

 .محمد بن إسماعيل البخاري ـ صحيح البخاري ـ طبعة دار الجيل ـ بيروت  -١٣

محمد بن إسماعيل الصنعاني ـ سبل السلام شرح بلـوغ المـرام مـن جمـع أدلـة  -١٤

 .ي ـ الإسكندرية الأحكام ـ الناشر دار الفتح الإسلام

محمد بن عبد االله بن محمد المعروف بالحاكم النيـسابوري ـ المـستدرك عـلى  -١٥

 .الصحيحين ـ طبعة دار الفكر 

دار : محمـد بـن عـلي الـشوكاني ـ نيــل الأوطـار شرح منتقـى الأخيـار ـ النــاشر -١٦

 .الحديث 

محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ـ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي ـ طبعة  -١٧

 .عيسى البابي الحلبي 

 .محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ـ سنن ابن ماجه ـ طبعة عيسى البابي الحلبي  -١٨

محمد شمس الدين الحق العظيم آبـادي ـ عـون المعبـود شرح سـنن أبي داود ـ  -١٩

 .م ١٩٦٨= ـ هـ١٣٨٨الناشر ـ محمد عبد المحسن ـ 

ديث ـ الطبعـة مسلم بن الحجاج بـن مـسلم القـشيري ـ صـحيح مـسلم ـ دار الحـ -٢٠

 .م ١٩٩٨= ـ هـ١٤١٩الثالثة ـ 

 : ا:- 

 :ا ا ) أ(

إبراهيم الحلبي ـ بدر المتقي في شرح الملتقى ـ بهامش مجمع الأنهر طبعة دار  - ٢١

  .إحياء التراث العربي ـ بيروت 



 

 

)٥٧٣٨( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

 .أبي الليث السمرقندي ـ مختلف الرواية ـ مكتبة الرشد ـ الطبعة الأولى  -٢٢

بـن مـسعود الكاسـاني ـ بـدائع الـصنائع في ترتيـب الـشرائع ـ طبعـة دار أبو بكـر  -٢٣

 .م ١٩٨٦= ـ هـ١٤٠٦الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ـ 

عبـد االله بـن سـليمان المعـروف بـداماد أفنـدي ـ مجمـع الأنهـر في شرح ملتقـى  -٢٤

 .ـ هـ١٣٢٨الأبحر ـ طبعة دار إحياء التراث العربي 

 ـ تبيين الحقـائق شرح كنـز الـدقائق ـ طبعـة دار المعرفـة عثمان بن علي الزيلعى -٢٥

 .بيروت ـ لبنان 

 .محمد بن أحمد السرخسي ـ المبسوط ـ طبعة دار المعرفة  -٢٦

محمد أمين بن عمر الشهير المعروف بابن عابدين ـ حاشية ابـن عابـدين ـ طبعـة  -٢٧

 .دار المعرفة ـ بيروت 

 فتح القدير ـ طبعة دار الفكر محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام ـ شرح -٢٨

 .م ١٩٧٧= ـ هـ١٣٩٧

 :ا ا) ب (

أبي البركات أحمد الدردير ـ الـشرح الكبـير ـ بهـامش حاشـية الدسـوقي ـ ط دار  -٢٩

 .إحياء التراث العربي 

شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي ـ الفروق ـ طبعة عالم الكتب  -٣٠

 .ـ بيروت 

الك ـ المدونة الكبرى التي رواهـا الإمـام سـحنون بـن سـعيد مالك بن أنس بن م -٣١

 .الإمام عبد الرحمن بن القاسم عن إمام دار الهجرة 

محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي ـ بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتـصد ـ تحقيـق  -٣٢

 .رضوان جامع رضوان ـ مكتبة الإيمان المنصورة 



  

 

)٥٧٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

الـك في الفتـوى عـلى محمد بن أحمـد بـن محمـد بـن علـيش ـ فـتح العـلي الم -٣٣

 .م ١٩٥٨= ـ هـ١٣٧٨مذهب الإمام مالك ـ طبعة مصطفى البابي الحلبي ـ الطبعة الأخيرة 

محمد بن عرفه الدسوقي ـ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ـ طبعة دار إحيـاء  -٣٤

 .الكتب العربية 

محمـد بـن محمـد بـن عبـد االله المعـروف بالخطـاب ـ مواهـب الجليـل لـشرح  -٣٥

 . ـ طبعة دار الفكر مختصر خليل

) ( ا ا: 

الحسين بن مسعود بن الفراء البغوى ـ التهذيب في فقـه الإمـام الـشافعي ـ طبعـة  - ٣٦

 . دار الكتب العلمية

أحمد البرلسى ـ شهاب الدين الشهير بعميرة ـ حاشية عميرة عـلى شرح العلامـة  -٣٧

ى ـ طبعـة دار إحيـاء الكتـب جلال الدين المحلي عـلى منهـاج الطـالبين ـ مـع حاشـية قليـوب

 .العربية 

أحمد بن حجر الهيثمي شهاب الدين ـ تحفة المحتاج بشرح المنهـاج ـ بهـامش  -٣٨

 .حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي ـ طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ـ تكملة المجموع ـ التكملـة الأولى ـ دار  -٣٩

 .ر للطباعة والنشر الفك

شرف الــدين النــووي ـ المجمــوع شرح المهــذب ـ طبعــة دار الفكــر للطباعــة  -٤٠

 .والنشر 

شمس الدين محمد بن أبي العباد الرملي ـ نهايـة المحتـاج إلى شرح المنهـاج ـ  -٤١

 .ـ هـ١٣٨٦طبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة الأخيرة 

في فقـه مـذهب الإمـام علي بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي ـ الحـاوي الكبـير  -٤٢

 .م ١٩٩٤= ـ هـ١٤١٤الشافعي ـ طبعة دار الفكر للطباعة والنشر 



 

 

)٥٧٤٠( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

محمد الشربيني الخطيـب ـ مغنـي المحتـاج إلى معرفـة ألفـاظ المنهـاج ـ طبعـة  -٤٣

 .ـ هـ١٣٧٧مصطفى البابي الحلبي ـ 

 -:ا ا ) د(

ـ طبعة دار علي بن سليمان المرداوى ـ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  -٤٤

 .م ١٩٨٦= ـ هـ١٤٠٦إحياء التراث العربي بيروت 

محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قـيم الجوزيـة ـ الطـرف الحكميـة في  -٤٥

 .السياسة الشرعية ـ طبعة دار الكتب العلمية ـ بيروت 

موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة ـ المغني ـ طبعـة دار الكتـاب  -٤٦

 .شر والتوزيع العربي للن

محمد بـن مفلـح المعـروف شـمس الـدين المقـدسي ـ الفـروع ـ الطبعـة الرابعـة  -٤٧

 .م ١٩٨٤= ـ هـ١٤٠٤

 ا اا: 

محمود نجيب حسنى، علم العقاب، بدون طبعة، القاهرة، دار النهضة العربية، . د-٤٨

رة، دار النشر على راشد، موجز القانون الجنائي، بدون طبعة، القاه. ؛ د٤٠٥م، ص ١٩٦٦

  .م، ١٩٥١للجامعات المصرية، 

ــات . د-٤٩ ــانون العقوب ــود مــصطفى، شرح ق ــام(محمــود محم ــة )القــسم الع ، الطبع

محمــد زكــى أبــو عــامر، . ؛ د٤٧١م، ص١٩٦٤الــسادسة، القــاهرة، دار ومطــابع الــشعب، 

  .م،١٩٩١، بدون طبعة، بيروت، الدار الجامعية، )القسم العام(قانون العقوبات 

محمـد الفاضـل، المبــادئ العامـة فى قــانون العقوبـات، بــدون طبعـة، دمــشق، . د-٥٠

  .٥٣م، ص١٩٦٥مطبعة جامعة دمشق، 

نهاد فاروق عباس، العقوبة الجنائية والتدابير الاحترازيـة فى المملكـة العربيـة . د-٥١

  .،هـ١٤٣٩السعودية، بدون طبعة، الرياض، دار جامعة نايف للنشر، 
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اق، جريمـة تعـارض المـصالح في مجـال الـصفقات العموميـة براهمي عبد الـرز-٥١

والعقوبات المقررة لها في التشريع الجزائري وبعض التشريعات المقارنة، مجلة الأسـتاذ 

  .الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد الرابع، العدد الثانية

دراسـة (رضـة دعاء محمود عبد اللطيف، جريمة الجمع بـين المـصالح المتعا. د-٥٢

، مجلــة كليــة الحقــوق للبحــوث القانونيــة والاقتــصادية، كليــة الحقــوق، جامعــة )مقارنــة

 . ١٠١٦، ص)م٢٠١٧(الإسكندرية، العدد الثاني، 
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hashiat abn eabidin tabeat dar almaerifat bayrut .  
• muhamad bin eabd alwahid almaeruf biabn alhumaam sharh fath 
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altaraf alhakmiat fi alsiyasat alshareiat tabeat dar alkutub aleilmiat 
bayrut .  



  

 

)٥٧٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
• muafaq aldiyn 'abi muhamad eabd allh bin 'ahmad bin qudamat 
almughaniyu tabeat dar alkitaab alearabii lilnashr waltawzie .  
• muhamad bin muflih almaeruf shams aldiyn almaqdisii alfurue 
altabeat alraabieat 1404hi = 1984m .  
• almarajie alnizamia:  
• 48-d. mahmud najib hasnaa, ealm aleaqabi, bidun tabeati, 
alqahirati, dar alnahdat alearabiati, 1966m, s 405; da. ealaa rashid, 
mujaz alqanun aljinayiyi, bidun tabeati, alqahirata, dar alnashr 
liljamieat almisriati, 1951m, .  
• 49-du. mahmud mahmud mustafaa, sharh qanun aleuqubat 
(alqism aleama), altabeat alsaadisati, alqahirata, dar wamatabie 
alshaebi, 1964m, sa471; du. muhamad zakaa 'abu eamir, qanun 
aleuqubat (alqism aleami), bidun tabeati, bayrut, aldaar aljamieiati, 
1991ma,.  
• 50-d. muhamad alfadili, almabadi aleamat faa qanun aleuqubati, 
bidun tabeati, dimashqa, matbaeat jamieat dimashqa, 1965ma, 
sa53.  
• 51-du. nihad faruq eabaas, aleuqubat aljinayiyat waltadabir 
alaihtiraziat faa almamlakat alearabiat alsaeudiati, bidun tabeati, 
alriyad, dar jamieat nayif lilnashr, 1439h,.  
• 51-brahimi eabd alrazaaqi, jarimat tuearid almasalih fi majal 
alsafaqat aleumumiat waleuqubat almuqararat laha fi altashrie 
aljazayirii wabaed altashrieat almuqaranata, majalat al'ustadh 
albahith lildirasat alqanuniat walsiyasiati, almujalad alraabieu, 
aleadad althaaniata.  
• 52-d. duea' mahmud eabd allatifi, jarimat aljame bayn almasalih 
almutaearida (dirasat muqaranati), majalat kuliyat alhuquq 
lilbuhuth alqanuniat walaiqtisadiati, kuliyat alhuquqi, jamieat 
al'iiskandariat, aleadad althaani, (2017ma), sa1016. 
 
 

 

 

 



 

 

)٥٧٤٦( ا دي واا ا  ريا  ا وا  

 س ات

.................................................................................................................٥٦٧٧  

 ا :........................................................................................................٥٦٧٨  

  ٥٦٧٩...............ا و اا  ا، وا ادي، وا ا ا اي

  ٥٦٧٩..................................  ا، وا ادي، وا ا او ا اول

  ٥٦٧٩............................................................................ او  ا اع اول

مع ادي اا ا  وا ...............................................................٥٦٨١  

ع اا ا ا  وا ...............................................................٥٦٨٥  

ما ا ا دي، واا وا ،ا  اء ٥٦٨٩.................................ا  

  ٥٦٨٩............................................................................ا اء  ا اع اول

مع ادي اا ا  اء ٥٦٩١...............................................................ا  

ع اا ا ا  اء ٥٦٩٣...............................................................ا  

ا ا ا  اا وا ا دي، واا ...............................٥٦٩٥  

  ٥٦٩٥..................................................... او اا  ا ادي ع اولا

مع اا اا وا ا ا  .....................................................٥٦٩٧  

ما ا واا ا  ريا  ا ...........................................٥٧١٥  

  ٥٧١٨...................................أس او ا  اري  ا ا : ا اول

ما ا : ا ا  ريا  ا وود ا..................................٥٧٢٣  

ا ا : ا  ريا  ا ور او و..................................٥٧٢٥  

٥٧٣٤...........................................................................................................ا  

 أو :٥٧٣٤........................................................................................................:ا  

 م :ت٥٧٣٥....................................................................................................:ا  

اس ا........................................................................................................٥٧٣٦  

REFERENCES:..................................................................................................٥٧٤٢  

  ٥٧٤٦............................................................................................س ات

 


